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 شكر و تقدير
 في البدء نحمد العلي العليم حمدا يوافي نعمه و يجازي فضله 

 فلك الحمد ربي حتى ترضى و لك الحمد بعد الرضى و بعد : 

 :نتقدم بجزيل الشكر وعرفان الجميل للأستاذ المشرف

 " مسيخ محمد لمين" 

 لم يبخل علينا بجهده ووقته طيلة المدة التي تم فيها إنجاز هذا البحث  الذي

 كما نتقدم بالشكر الجزيل 

 إلى كل من ساهم في إنجاز هذا البحث من قريب أو من بعيد

أساتذة قسم الحقوق و خاصة أساتذة إلى كافة الجزيل كما نتوجه بالشكر 
 . قانون الأسرةتخصص 

 جزاهم الله خيرا 

 

 



 

 

 

 مقدمة
 

 

 



 مقدمــــة

 أ‌

مختلف  من أهم المبادئ التي نادت بهإن موضوع مبدأ المساواة بين الزوجين      
 الإتفاقيات و المواثيق الدولية خاصة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

حماية  ضرورة لجميع البشر كما أكدت على على المساواة في الحقوق و التي نصت
في مختلف مجالات الحياة بما في ذلك  و الكلية مع الرجل مةحقوق المرأة و مساواتها التا

 ها، من حيث تكوينها و الحقوق و الإلتزامات المترتبة عنالحياة الزوجيةالمساواة في 
العديد من الدول الأخرى  مثلبالإضافة للمساواة في إنحلال الرابطة الزوجية، و الجزائر 

تكريس  و عملت علىالتمييز ضد المرأة صادقت على إتفاقية القضاء على جميع أشكال 
مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة  أحكامها في قوانينها الداخلية، كما عملت على تجسيد

في مختلف مجالات الحياة سواء الإقتصادية او الإجتماعية أو السياسية، و تكريس هذا 
ج في إبرام عقد  الزوا المبدأ فيما يتعلق بجميع شؤون الأسرة خاصة المساواة بين الزوجين

نصوص قانون  و نظر لأحكامالحقوق المترتبة عنه، و في إنحلال رابطة الزواج، و بال و
حدد  أحكام الشريعة الإسلامية و أن الإسلام قد مأخودة من نجد أنهاالأسرة الجزائري 

و الحث  و سبق الإتفاقيات الدولية في النص على حقوق الزوجة، حقوق الزوجين وأقرها
حاول المشرع الجزائري تكريس مبدأ المساواة بين الزوجين عملا  ، و قدعلى إحترامها

بنصوص إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بأمور الزواج 
من إنشاء لعقد الزواج و الأثار المترتبة عن إبرامه و إنحلاله في الكثير من نصوص 

المساواة  مبدأ لى ضوء ما سبق ذكره إرتأينا البحث في موضوعقانون الأسرة، و عليه و ع
 :بين الزوجين إنطلاقا من الإشكالية التالية

فيما تتجلى مظاهر مبدأ المساواة بين الزوجين التي كرسها المشرع الجزائري في   
 ؟ القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باتفاقيةقانون الأسرة تأثرا منه 

 

 

 

 :الموضوع اختيارأسباب 



 مقدمــــة

 ب‌

الكثير من الباحثين  تجذب *إن موضوع مبدأ المساواة بين الزوجين من المواضيع التي
 من تساؤلات و إشكالات.هذا الموضوع لما يثيره 

 ذات أهميةبقضية  ة و التي تهتمحديثال من المواضيع*مبدأ المساواة بين الزوجين 
 المساواة بين الجنسين. و هي قضية كبيرة

 لدراسات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.قلة ا*

 *الميول الشخصي لقانون الأسرة.

*معرفة منهج المشرع الجزائري في تكريس مبدأ المساواة بين الزوجين في أحكام قانون 
 .الأسرة

 :أهمية الموضوع

*مبدأ المساواة بين الزوجين من أكثر المواضيع التي تثير الجدل و بالتالي فهو جذير 
 اسة و البحث لمعرفة سبب الجدل الواسع الذي يثيره هذا المبدأ.بالدر 

*تكريس المشرع الجزائري لهذا المبدأ في قانون الأسرة لما له من اهمية على المستوى 
 الدولي.

كثرة الإتفاقيات و المواثيق التي تنص على هذا المبدأ وانتهاج المشرع الجزائري  *
 القانونية. من منضومتهة لإدخال هذا المبدأ ضسياسة تشريعي

 مبدأ المساواةل تكريسهقانون الأسرة الجزائري و تأثير الإتفاقيات الدولية في  تعديل *
 .بين الزوجين

 :أهداف الموضوع

التعرف على كيفية تكريس المشرع الجزائري لمبدأ المساواة بين الزوجين في نصوص * 
 قانون الأسرة.

لزوجين المنصوص عليها في قانون الأسرة الإطلاع على مظاهر المساواة بين ا *
 الجزائري تكريسا منه لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.



 مقدمــــة

 ج‌

في قانون الأسرة   بين الزوجين في بعض مسائل الزواجمعرفة مظاهر عدم المساواة  *
 الجزائري.

 :الدراسات السابقة

 :و إطلاعنا عثرنا على دراستين ذات صلة بالموضوع وهي من خلال بحثنا

بن عومر،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،كلية  *محمد الصالح
 .5102-5102الحقوق و العلوم السياسية،جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان، 

ن الأسرة حيث ناقش فيها المساواة بين الرجل و المرأة في إبرام عقد الزواج في قانو 
الجزائري تماشيا مع إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خاصة فيما 
يتعلق بتحديد سن الزواج و توحيده بالنسبة للرجل و المرأة و إلغاء ركن الولي في عقد 

  .الزواج

المساواة بين الجنسين في قانون الأسرة الجزائري في ضوء أتفاقية  سمية بوكايس، *
في القانون  مذكرة لنيل شهادة الماجستير ء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،القضا

 5102 تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق و العلوم السياسية، الخاص المعمق،
-5102. 

حيث تناولت هذه الدراسة دور إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 
لغاء أو تعديل كل ما يشكل تمييزا ضد المرأة من قوانينها، و إاء على إلزام الدول الأعض

وضحت من خلالها مكانة هذه الإتفاقية من التشريع الجزائري و مدى تأثر التشريع 
 الجزائري بنصوصها.

 :المنهج المتبع

بحكم أن موضوع دراستنا يتطلب إستعمال العديد من المناهج و الإعتماد عليها بهدف 
 :على الاعتمادبكل جوانب الموضوع فقد تم الإلمام 

 حيث يتم جمع الجزئيات المشتركة في أحكام جزئية.المنهج الإستقرائي  *



 مقدمــــة

 د‌

المنهج التحليلي عند تحليل مختلف النصوص القانونية و خاصة نصوص قانون  *
 الأسرة الجزائري.

 :الخطة

ه فقد إرتأينا تقسيم هذا إن دراستنا ترتكز أساسا حول مبدأ المساواة بين الزوجين و علي
في إنشاء بين الزوجين البحث إلى فصلين، خصصنا الفصل الأول منه لمظاهر المساواة 

الذي يتضمن مبحثين، يتعلق المبحث الأول بمظاهر المساواة من و  أثاره،عقد الزواج و 
جاء فيه عدمها في مقومات عقد الزواج و هذا الأخير قسمناه لمطلبين، المطلب الأول 

ن الرضا و شروطه، و المطلب الثاني الشروط التي فيها عدم مساواة، والمبحث الثاني رك
يتعلق بمظاهر المساواة من عدمها في أثار الزواج، و الذي قسمناه لمطلبين المطلب 
الأول جاء فيه الأثار التي فيها مساواة بين الزوجين، و المطلب الثاني الأثار التي فيها 

صل الثاني فخصصناه لمظاهر المساواة من عدمها في إنحلال عدم مساواة، أما الف
، و الذي يتضمن مبحثين، يتعلق المبحث الأول بمظاهر المساواة في الرابطة الزوجية

إنحلال الرابطة الزوجية، و قد قسمناه لأربعة مطالب، تناولنا في المطلب الأول الطلاق و 
خلع، و اخير المطلب الرابع للنشوز، و في المطلب الثاني التطليق، و المطلب الثالث ال

يتعلق بمظاهر المساواة من عدمها في أثار إنحلال الرابطة الزوجية، و  المبحث الثاني
الذي قسمناه لأربعة مطالب، تناولنا في المطلب الأول العدة، و المطلب الثاني الحضانة، 

 و المطلب الثالث المتعة، و أخيرا المطلب الرابع متاع البيت.

 



 

 

 

 

 
 

  :الفصل الأول
مظاهر المساواة بين الزوجين في 

 إنشاء عقد الزواج
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 تمهيد
أهم  فهو من تشكيل المجتمعات. و  يعد الزواج الرابطة الأساسية في تكوين الأسر     

واجبات تجاه كلا و  ذلك لما يترتب عليه من حقوقو  ها الإنسان في حياتهئنشالعقود التي ي
لكن هذا العقد لا ينتج أثاره القانونية إلا في حالة و  ،الزوجين خلال حياتهما الزوجية

من هنا تظهر أهمية الإنشاء الصحيح  و  حا  فما بني على باطل فهو باطل،إنشاءه صحي
عقد  إنشاء في بين الزوجين هو مظاهر المساواة الفصل الأوللأن موضوع و  لعقد الزواج.

الزواج  عقد مقوماتمظاهر المساواة من عدمها في ل ، فقد لزم علينا التطرقوأثاره الزواج
المبحث الثاني مظاهر المساواة من عدمها في أثار عقد سنتناول في و  في المبحث الأول،

 الزواج.
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 مظاهر المساواة من عدمها في مقومات عقد الزواج ˸الأول المبحث
التي نص عليها المشرع و  الأركانو  لإنشاء عقد الزواج لابد من توافر جملة من الشروط  

سنحاول دراسة مظاهر المساواة من  من خلال هذا المبحثو  الجزائري في قانون الأسرة،
عدمها بين الزوجين في إنشاء عقد الزواج، فقسمنا هذا المبحث لمطلبين سنتطرق في 

شروطه أما المطلب الثاني فسنتناول فيه مظاهر المساواة من و  المطلب الأول لركن الزواج
 عدمها في أثار عقد الزواج.

 شروطهو  الزواجالمطلب الأول:ركن 
 الصيغةو  :الرضاالفرع الأول

فأركان عقد الزواج هي أجزائه التي  ،إن رضا الزوجين ركن جوهري في عقد الزواج  
المتمثلة في و  صيغة العقد ،هذه الأركان هي : العاقدان و  ،يتحقق وجوده بهاو  يتكون منها
فلما كان وجود صيغة العقد تعتمد أساسا على تواجد طالبي الزواج في  القبول،و  الإيجاب
 هو ركنو  الفقهاء إلى حصر أركان الزواج في ركن وحيد بعضفقد ذهب ، واحد مجلس
 .1القبولو  المتمثل في الإيجابو  الرضا

 شروط الرضا:أولا
 فلا ينعقد الزواج إلا بالإيجاب ،لانعقاد عقد الزواج لابد من توافر ركن الرضا      
هي ما و  ء كل عقدالتي يجب تحققها عند إنشا شروط انعقاده هي الشروطو  القبولو 

 :سنتطرق إليه فيما يأتي
ن كذلك فعبارته ملغاة لا : فإن كان أحد العاقديحد العاقدين فاقد الأهليةأيكون  ألا -1

 لا ارتباط ينشأ بوجودها.و  ،أثر لها
قبل و  ،بعد الإيجابفلو تفرقت المجالس : ي مجلس واحدالقبول فو  أن يكون الإيجاب -2

 .2"القبول بطل الإيجاب

                                                           
. 2 ط:الكويت.  ،التوزيعو  دار القلم للنشر، ة في أحكام الشريعة الإسلاميةيصالأحوال الشخ ،لافخعبد الوهاب   1

 .22 ص:
 .68 ص:، 2 ط: ،القاهرة، دار الفكر العربي، أثارهو  محاضرات في عقد الزواج ،محمد أبو زهرة  2



 وآثاره الزواج عقد إنشاء في الزوجين بين المساواة مظاهر               :الأول الفصل

 

8 

  ،الإيجابو  ج أثاره بتطابق القبولفالزواج عقد ينتمطابقة الإيجاب للقبول:   -3
اتفاق الإرادتين على شيء واحد و  ،بالتالي إرادتينو  ب يحتاج طرفينالإيجاو  تطابق القبولو 

ذلك و  ،يترتب عنه عدم انعقاد عقد الزواجفأي اختلاف سواء كان اختلاف جزئي أو كلي 
 جاب.الإيو  لعدم تطابق القبول

لزواج عقد فعقد ا ،هي أن تكون الصيغة مفيدة لمعناها في الحالو إنجاز الصيغة: -4
معلقة على أو فلا ينعقد عقد الزواج إذا كانت صيغته مضافة  ،ينتج أثاره فور إنشاءه

 . 1شرط سيحصل في المستقبل
 القبولو  صيغة الإيجاب :ثانيا
على تحقيق الرضا في إبرام عقد  ليلينالقبول دو  الجزائري الإيجاباعتبر المشرع      

"  :من قانون الأسرة الجزائري لتأكد ذلك بنصها 01الزواج حيث جاءت المادة العاشرة 
ر بكل لفظ يفيد معنى قبول من الطرف الأخو  يكون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين

 .2"النكاح شرعا
ائري لم ينص على ألفاظ غير أنه باستقراء نص هذه المادة يلاحظ أن المشرع الجز      

لتحديد الألفاظ التي يتم بها التعبير و  بالتاليو ، القبولو  محددة يتم التعبير بها عن الإيجاب
تطبيقا لنص  ،ما اتفق عليه  الفقهاء بهذا الشأن و  وجب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية

 .3من قانون الأسرة الجزائري 222المادة 
 اتفاقية سيداوو  موقف المشرع الجزائري :ثالثا
"الزواج هو  من قانون الأسرة أن: 4لقد عرف المشرع الجزائري عقد الزواج في المادة   

تكوين أسرة أساسها  أهدافهعلى الوجه الشرعي، من  امرأةو  عقد رضائي يتم بين رجل

                                                           
 .43 ،44 ص:، 0 ط:القاهرة. ، دار الكتاب الحديث، هطشرو و  عقد الزواج، نور الدين أبو لحية  1
: ص، 2112 ،3 :، طالجزائر ،الجامعية بوعاتطديوان الم، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، العربي بلحاج 2

84. 
مذكرة تخرج لنيل إجازة ، والقانون أثر تخلفها في الشريعة الإسلاميةو  عقد الزواج ط:شرو و  أركان، زوبير بولعواد 3

 .10ص:، 2114، الجزائر، مجلس قضاء البويرة، ني للقضاءطالمعهد الو 
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حصان الزوجينو  التعاونو  الرحمةو  المودة ، بعدما كان يعرفه 1المحافظة على الأنساب"و  ا 
الملاحظ أن المشرع الجديد في تعديله و  ،قبل التعديل امرأةو  ه عقد يتم بين رجلعلى أن
هذا ما يدل على أن المشرع الجزائري يولي و  ، أضاف لفظ رضائي2113 ةسن 4للمادة 

من قانون الأسرة  0عقد رضائي، كما جعلت المادة  عقد الزواج لاعتبارأهمية كبيرة 
لزواج، فالرضا هو ركن أساسي لإبرام أي عقد من عقد ا لانعقادالركن الوحيد الرضا 

المشرع الجزائري عند تعديله لقانون و  العقود خاصة إذا ما كان ذا أهمية مثل عقد الزواج
القضاء  اتفاقيةخاصة و  الأسرة فمن الواضح أنه تماشى مع ما جاء في الاتفاقيات الدولية

عليها الجزائر في  دقتصاالتي و  على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"
:" تتخذ الاتفاقيةحرف )ب( من هذه  0فقرة  08ما نصت عليه المادة و  ،22/13/0008

المرأة ... و  الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة ... لتضمن على أساس تساوي الرجل
من و  في عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل"،و  الزوج اختيارنفس الحق في حرية 

 .2كاملاو  أن يكون حراو  هذه المادة يتضح أن رضا المرأة لازم لإبرام عقد الزواجنص 
 الفرع الثاني:شروط عقد الزواج
 أولا:الشروط التي فيها مساواة

 الموانع الشرعية انعدام -1

 ما كل القانوني الاصطلاح في وهو المحرمات على الشرعية الموانع مصطلح يطلق   
 يتعلق

 غير تكون أن المرأة على يشترط حيث الزواج في الرجل وبين نهابي ويحول بالمرأة 
 حرمته تحتفي فيه ولا خلاف لا قطعيا منها تحريما الزواج في الراغب الرجل على محرمة
 له يمكن ولا ،الباطل الزواج عليه يترتب تحريما أبديا المحرم العقد لأن الناس عامة على

                                                           
المؤرخ  12-13متمم بالأمر رقم و  معدل ،ن قانون الأسرةيتضم 0064سنة  يونيو 0مؤرخ في  00-64قانون رقم    1

 .2113فبراير سنة  22في 
بحث لنيل  وق الإنسان،حماية حقوق المرأة في التشريعات الجزائرية مقارنة مع أتفاقيات حق البي سرور،ط سرور 2

 ،ج س الجزائر، عةجام، بن عكنونكلية الحقوق العلاقات الدولية، و  فرع القانون الدولي ر،يستشهادة الماج
 .36 ص:، 0000/2111
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 أو قرينه بالدم كانت إذا إلا بها، الخلو أو هامن الاقتراب أو بها الاتصال العقد قبل
 تتم إلا يمكن أن لا والمرأة الرجل بين الجنسية المخالطة ،ولكن المصاهرة أو الرضاع
يحل  لا العقد هذا أن غير الإباحة إلى التحريم دائرة من المرأة يخرج شرعي عقد بموجب
دائرة  إلى الإباحة الدائرة من النساء بعض يخرج لأنه عقد معها أبرم من بجميع الإشكال
 .1الرجل على التحريم

 قانون صدر وعندما مؤقتة وموانع مؤبدة قسمين موانع إلى الموانع هذه "وتنقسم

  المواد ضمن وذكرها المحرمات وهذه الموانع هذه كل تبنى 1984 سنة خلال الأسرة

 سنة لالخ 05 - 02 رقم الأمر صدر ولما ومنفصلا مرتبا نكرا 31 إلى  23من 
 يتناول ،ولم القانون هذا عليه اشتمل ما على اشتمل الأسرة بالتعديل قانون  2005
 المرخص العدد على تزيد التي تلك النص أهمل حيث 31- 30 المادتين سوى بالتعديل
  "2.شرعا

 الموانع المؤبدة -أ

 أبدا،المحرمات من النساء حرمة مؤبدة هن النساء التي لا يحل للرجل نكاحهن و     
 الأنواعهذه و  النوع باختلافالنساء المحرمات حرمة مؤبدة أنواع يختلف سبب التحريم و 

، أما بخصوص 3محرمات بالرضاعو  محرمات بالمصاهرةو  هي: محرمات بالقرابة
وَعَمَّاتُكُمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ المحرمات بسبب القرابة قال الله تعالى:" 

 .4وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ"

والعمات  والأخوات، والبنات،فالمحرمات بهذا النص في القرآن الكريم: الأمهات، 
 بنات الأخت. و  بنات الأخ،و  الخالات،و 

                                                           
 .214ص:،2118الجزائر، عنابة مختار، باجي جامعة منشورات مقارنة، دراسة الزواج عقد عيسى، ادحد  1
 .20 ص:، 2011 ، 4ط: هومه، دار ، الجديد ثوبه في الأسرة قانون سعد عبد العزيز،  2
 التوزيع،و  النشرو  باعةطمؤسسة الرسالة لل ،0 ط: ،12ج لمسلم،البيت او  ل في أحكام المرأةصالمف عبد الكريم زيدان،  3

 .210ص: ، 0002لبنان،
 .24 :النساء  4
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ن علت، أنثىفالأم هي كل من ولدتك أو ولدت من ولدك ذكرا أو  م أم الأو  كأم الأب وا 
ن علت، فهي أمك مجازا.و   ا 

ن نزلن.بنات بناته، وبنات أبنائه و و  هيحرم على الرجل فروعه من النساء أي بناتو   ا 

 أم، أو لأب فقط أو لأم فقط.يحرم على الرجل عمته وخالته، وعمة وخالة أبيه لأب و  كما

نبنات بنات الأخت، و و  بنات الأخ،بنات الأخت، وبنات و  و يحرم نكاح بنات الأخ  ا 
 .1نزلن

 و النوع الثاني هن النساء التي يحرم الرجل من الزواج بهن بصفة مؤبدة بسبب المصاهرة
 هن أربعة أصناف:و 

زوجة الجد، سواء كان جدا للأب أو جدا زوجة أصول الشخص مثل زوجة الأب و      
 للأم.

 لبنت.ا ابن ابنو البنت،  ابن، وزوجة الابن ابنوزوجة  الابنزوجة  زوج فرع الشخص مثل

 ما علا.و  جدة الزوجةو  أصول زوجة الشخص مثل أم الزوجة،

بنت بها مثل بنت الزوجة من رجل أخر وبنت بنت الزوجة، و فروع زوجة الرجل المدخول 
 .2لكن لم يتم الدخول بها فيجوز الزواج بهنو  الزوجة، أما فروع الزوجة المعقود عليها ابن

محرمات من النساء بسبب الرضاعة الأما النوع الثالث من المحرمات فهن      
وَأُمَّهَاتُكُمُ  ، لقوله تعالى:"3القرابةالرضاع هن المحرمات بسبب النسب و المحرمات بسبب و 

                                                           
 214 - 212 ص: مرجع السابق، عبد الكريم زيدان،  1
 40 ص: سعد عبد العزيز، مرجع سابق،  2
 ص: سوريا، النشر،و  زيعالتو و  باعةط، دار الفكر لل0063، سنة 2ط: ،2أدلته،جو  وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي  3

042 
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تِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ" من قانون الأسرة  22، كما نصت المادة 1اللََّّ
 .2النسب" " يحرم من الرضاع ما يحرم من الجزائري على:

 الموانع المؤقتة-ب

 " يحرم من النساء مؤقتا  من قانون الأسرة الجزائري على: 41نصت المادة 

 المحصنة. -
 المعتدة من طلاق أو وفاة. -
 .المطلقة ثلاثا -

 كما يحرم مؤقتا 

عمتها أو خالتها، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم و  الجمع بين الأختين أو بين المرأة -
 ضاع.أو من ر 

 زواج المسلمة من غير المسلم." -
: المحصنة، يجوز الزواج بهن لأسباب مؤقتة وهن فهذه المادة حددت النساء التي لا     

 المطلقة، كما لا يجوز الجمع بين الأختين أو بين المرأةو  والمعتدة من طلاق أو وفاة،
ضا لا يمكن زواج أيشقيقة لأب أو لأم أو من رضاع، و  عمتها أو خالتها، سواء كانتو 

 المسلمة من غير المسلم.

 فالزواج بإحدى النساء المذكورات في المادة سالفة الذكر محرم، بصفة مؤقتة     
 .3بزوال سبب التحريم جاز للرجل التزوج بإحدى هؤلاء النسوةو  لأسباب محددةو 

 الأهلية-2
بالنسبة لعقد الزواج كسائر العقود التي يشترط لإبرامها توفر الأهلية فنفس الحل      

فبتخلف هذا الشرط يكون العقد باطلا فموضوع الأهلية الذي تعامل معه المشرع كشرط 

                                                           
 24 :النساء  1
المؤرخ في  12-13متمم بالأمر و  يتضمن قانون الأسرة، معدل 0064يونيو سنة  0مؤرخ في  00-64قانون رقم    2
 .2113فبراير سنة  22
 42 ص: سعد عبد العزيز، مرجع سابق،  3
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جعله تكليف للزوجين هو قدرتهما أولا حينها لابرام عقد الزواج بحيث يشترط و  وليس ركن
الفكري من أجل الوصول إلى الهدف من و  بلوغهما مستوى عال من النمو الجسماني

 الزواج.
 التعريف القانوني للأهلية:-أ

لك ذو  ،الكاملة الأهليةلقد جعل المشرع الجزائري الزواج من التصرفات التي يجب توفر    
من  12حسب نص المادة ، و 1أسريةو واجبات اجتماعية لما ينتج عنه من أثار مالية و 
الزواج للقاضي أن يرخص بسنة و  00المرأة في الزواج بتمام ق.أ.ج "تكتمل أهلية الرجل و 

 فالمشرع الجزائري 2قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج"
البوادر ن الأهلية بناءاً على العلامات و على خلاف جماعة الفقهاء الذين حددوا س

عل منه قادراً العقلية للشخص التي تجعلى القدرة البدنية والفكرية و  الطبيعية فهو اعتمد
 الأعباء.ق و على تحمل المشا

 .3كذلك الحفاظ على رضائية العقدهذه السن أرادها حماية للصغار و  فالمشرع بتحديد     
 دوافع التحديد-ب

العقلي الذي يحتاجه حديده لسن الزواج النمو الجسدي و راعى المشرع الجزائري في ت     
أعباء يف و كذلك تكالو  تحمل المسؤولية الشخص بكل من الجنسين لكي يكونا قادرين على

ان سن الرشد ، فالمشرع ساير اعتبار 4كذالك مسألة النمو الديموغرافيجية و الحياة الزو 
القانوني والمالي وتبعات الحياة الزوجية والعوامل البيولوجية والنفسية والجغرافية 

                                                           
بوعات طديوان الم د ط، لاق،طالو  ول الزواجالعربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأ 1

 .80ص:، 0000الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
 12-13المتمم بالأمر رقم و  المتضمن قانون الأسرة المعدلم و  0064يونيو  10مؤرخ في  00-64قانون رقم   2

 م.2113فيبراير  22المؤرخ في 
مدعم بأحدث اجتهادات المحكمة العليا، الجزء و  ر التعديلاتفق أخو ،قانون الأسرة الوجيز في شرح  ،حاجلب العربي3

 .006 ص: ،2101، بوعات الجامعيةطديوان الم، 8 ط:، أحكام الزواج، 10
 .82 ص: ،المرجع نفسه 4
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للصغار فتمتع المتعاقد بالزوج  لكي يحد كذلك من ظاهرة الزواج المبكر ، 1الديموغرافيةو 
 الفكرية تجعله أهلا لتحمل مصاعب الحياة الزوجية.و ة الجسمانية القدر و 

" تكتمل أهلية  :منه تنص على أنه 12قبل التعديل كانت المادة  0064في قانون و      
للقاضي أن يجتهد المرأة بتمام التاسعة عشر و و  نةالرجل للزواج بتمام الولد للعشرين س

 .2بالزواج قبل ذلك للمصلحة أو الضرورة"
أكثر منها جوهرية  ،مساواة شكليةفالمساواة التي جاء بها المشرع الجزائري هي      

ليست مشكلة  ،جزائريخاصة إذا علمنا جميعاً أن المشكلة التي يشكو منها المجتمع الو 
العجز عن تحمل النسبة للمرأة ومشكلة البطالة و بل هي مشكلة العنوسة ب الزواج المبكر

 .3للرجل تكاليف الزواج بالنسبة
 للزواج  الأهليةمن سن  الإعفاء-ج

المرأة الزواج قبل السن القانونية غير أن المشرع وضع القاعدة أنه لا يمكن للرجل و     
قدرة الطرفين اصر قبل ذلك متى توفرت المصلحة والضرورة و هو زواج القو  استثناء، ألا
 على الزواج.

حيث يتعين على القاضي أن  الجزائري، قانون الأسرة 12هو ما جاء في نص المادة و     
مدى قدرة الطرفين على الزواج فالمشرع لما منحه و  الضرورةو  يتحقق من وجود المصلحة

أن يتفحص الطلب فحص دقيق و  ،ب عليه دراسة الطلب دراسة جديةهذه السلطة الذي يج
وليا  فيه مصلحة لهما قد جعل منها إذا كان هذا الزواج صحيح و بحيث يمكنه معرفة م
 أميناً على مصالحهما.و  غير مباشر للقصر

مما يجعل الاعتقاد على أن  الإعفاءلكن المشرع لم يحدد هذا لسلطة القاضي في      
 4في سن مبكرة إلى العاشرة مثلًا. الإعفاءالقاضي يمكن أن يمنح 

                                                           
 .002 ص: ،المرجع نفسه 1
 المتضمن قانون الأسرة. 0064يونيو  0الموافق  0414رمضان  10المؤرخ في  64/00قانون رقم  2
 .231 ص:، مرجع سابقبد العزيز سعد، عسعد  3

قاسم العيد عبد القادر، الاهلية في الزواج وفق أحكام قانون الاسرة الجزائري، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس،  4
 .00ص:
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و الملاحظ كذلك أن النص الجديد يكاد يكون مستنسخا حرفيا من النص القديم حيث 
 .1لم يستعمل عبارة أخرىو  تعمل كلمة القاضياس
 من الأهلية تفاقية سيداواو  موقف المشرع الجزائري -د

"تكتمل أهلية  من قانون الأسرة الجزائري في شقها الأول: 2جاء في نص المادة      
 . 2سنة..." 00المرأة بتمام و  الرجل
بين الزوجين، من خلال  يبرز بوضوح نص المادة السالفة الذكر مظاهر المساواة     

، 2113تحديده لسن زواج موحد، بالنسبة للطرفين خلافا لما جاء قانون الأسرة قبل تعديل 
بالنسبة  06تحديده لسن الذي كان يميز بين الزوجين تمييزا قائما على الجنس، بين و 

اول يبدو أن المشرع الجزائري في تعديله الأخير قد حبالنسبة للفتى، و  20للفتاة، وسن 
نخص بالذكر ، و 3تسمو على القانون العادي باعتبارهاالدولية،  الاتفاقياتالتكيف مع 

الفقرة الثانية:"  08القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بنصها في المادة  اتفاقية
تتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما و  لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني،

   . 4لجعل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا"ع لتحديد سن أدنى للزواج، و لتشريفيها ا
فالمشرع جاء بهذا التعديل ليكرس مبدأ المساواة بين الجنسين المنصوص عليه في هذه 

 .الاتفاقيةالفقرة من 
، المحدد 5من جهة أخرى حتى يضمن التطابق مع السن المدنيهذا من جهة، و     

 .بتسعة عشر سنة كاملة
توحيد السن القانوني، للزواج إلى سن الرشد المدني يقرر ر الإشارة إلى أن رفع و دتج     

 مالها.ية للمرأة على نفسها و حق الولا
                                                           

 .30 ص: ،2101، دار هومه ،2ط: المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، محمد لمين لوعيل، 1
المؤرخ في  13/12متمم بالأمر و  يتضمن قانون الأسرة معدل 0064يونيو سنة  10المؤرخ في  64/00قم قانون ر  2

 .2113فبراير سنة  22
مذكرة لنيل  الدولية، الاتفاقياتمظاهر المساواة بين الزوجين في قانون الأسرة الجزائري على ضوء  وحياني جيلالي، 3

 .83ص:،2103الجزائر، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، الحقوق،كلية  شهادة الماجستير في قانون الأسرة،
رف الجزائر في طها من ادق عليص،الم0020إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة  4

22/13/0008. 
 .2ص:، 2113مارس  26رخة بتاريخ ؤ الم ،048السنة الثالثة  ني،طالمجلس الشعبي الو  الجريدة الرسمية للمداولات، 5
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تضيف نص المادة في شقها الأخير:" للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك و      
 لمصلحة، أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج".

ذا النص مظهرا أخرا من المساواة في موضوع الأهلية، إذ يخول للقاضي فيؤكد ه     
صلاحية الترخيص أو منح الإذن بالزواج قبل السن القانونية، متى ما دعت إلى ذلك 

 .1ضرورة بناء على دوافع قوية لفائدة الزوجين على السواء
 الشهادة الطبية-3

مكرر من  2الفحص الطبي في المادة ألزم المشرع الجزائري المقبلين على الزواج ب    
 :التي تنصو  قانون الأسرة

( 4لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر )، وثيقة طبيةيجب على طالبي الزواج أن يقدما "
 2تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج ... "

قد الزواج زائري جعل لانعقاد عمن خلال استقراء نص المادة يتبين لنا أن المشرع الج    
لطبي لطالبي الزواج. منها شرط الفحص اجملة من الشروط و  ،منتجا لأثارهو  صحيحا

 :ريف الفحص الطبي قبل الزواج بأنهيمكن تعو 
ما يجري على للخاطبين المقبلين على الزواج من تحاليل مخبريه أو صور شعاعيه      

ذوي الاختصاص في  ينات التي يقوم بهاأو كشف سريري أو غيرها من أنواع المعا
وتبصيرهما بأوضاعهما الصحية  ،مابهدف تقديم المشورة الطبية له ،الميدان الطبي

 .3نتائجهاو  الجسمية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالزواجو 
 
 
 

                                                           
بوعات طديوان الم ، طد  البيولوجية ،و  بيةطالحديثة للعلوم ال الاكتشافاتلاق تجاه طالو  جيلالي تشيوار،الزواج 1

 .34ص: ،2110الجامعية،
 المتمم.و  المتضمن قانون الأسرة المعدل ،0064يونيو  0الموافق  0414رمضان  0المؤرخ في  64/00القانون رقم  2
  ،40عدد  ،مجلد ب ،مجلة العلوم الإنسانية ،بل الزواج مستجدات قانون الأسرة"بي قطال ص:الفح" ،موسى مرمون 4

 .34 ص:، 2104سنة 
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 مشتملَّت الفحص الطبي-أ
ين ذلك من بل ب ر،مكر  2شروط تطبيق أحكام المادة و  كيفية لم يحدد قانون الأسرة     

 00الموافق  0422ربيع الثاني عام  04مؤرخ في  18/034خلال المرسوم التنفيذي رقم 
 .2118مايو 

 الفحوصات الإلزامية*
ن أفإنه لا يمكن للطبيب  18/034رقم من المرسوم التنفيذي  4طبقا لنص المادة      

 :ائجبناء على نتو  بعد الإطلاعيسلم الشهادة الطبية لطالبي الزواج إلا 
 فحص عيادي شامل 
 .1(ABO + rhésusتحليل فصيلة الدم )

 الفحوصات الاختيارية*
ب المختص بتقديم الشهادة الطبي 18/034من المرسوم التنفيذي رقم  4ألزمت المادة 

العيادي الشامل : الفحص واج بعد بإجراء فحصين إلزاميين وهمالطالبي الز  ،الطبية
 .وفحص فصيلة الدم

من هذا المرسوم قد وسعت من صلاحية الطبيب في القيام بفحوص  4 غير أن المادة
فيمكن للطبيب المختص أن يقوم بفحوص  ،رى غير تلك الفحوص السابقة الذكرطبية أخ

و أكد من خطر الإصابة بأمراض خبيثة قصد التأ ،الوراثيةقة بالعوامل العائلية و طبية متعل
 وجود عيوب محتملة.

واج إجراء بعض الفحوصات أن يقترح على طالبي الز  كما يجوز للطبيب المختص
أو  ن تنتقل للزوج الأخرالتي تمكن من الكشف عن الأمراض التي يمكن أو ، الطبية
 .الأولاد

 
 

                                                           
مكرر  12يحدد شروط و كيفيات تطبيق أحكام المادة  ،00/13/2118في المؤرخ ،18/034المرسوم التنفيذي رقم 0

 .2118 ي، الصادرة في ما40ج ع،ج.ر.ج. 0064يونيو  10المؤرخ في ، 64/00من قانون الأسرة، رقم 
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 بيانات الشهادة الطبية-ب
 ذلك منو  ،تتضمنها الشهادة الطبية للزواج حدد المشرع الجزائري البيانات الإلزامية التي

تمد عليه الذي أدرج فيه نموذج لهذه الشهادة يعو  18/034ذي خلال المرسوم التنفي
 :وهذه البيانات متمثلة فيما يأتي ،الطبيب عند تحريره لها

 بيانات عن الطبيب الفاحص:*
التي ألزم المشرع الجزائري ذكرها هي المعلومات البيانات الأساسية في الشهادة و  من

 ،يبتوقيع الطبجزائري ذكر اسم ولقب و أوجب المشرع ال المتعلقة بالطبيب الفاحص حيث
العنوان الذي يزاول فيه مهنته. ويذكر في متن الشهادة كذلك و  ،والمؤسسة التي ينتمي إليها

 .1نه تم الفحص لغرض الزواجأ
فحص فصيلة القيام بالفحص العيادي الشامل و  و أيضا يذكر النتائج المتوصل إليها بعد

 ،لتي تهدد حياة الزوجين أو الذريةالعوامل او  مخاطرتنبيه طالبي الزواج إلى الو  ،الدم
ن تتعرض له أثناء فترة تنبيه طالبة الزواج إلى مخاطر مرض الحميراء الذي يمكن أو 

استعمالها في شخصيا ليقوم بالإدلاء بها و  تسلم هذه الشهادة للطرف المعنيو  ،الحمل
 .2حدود ما يسمح به القانون

الذي له أهمية كبيرة خاصة أن قانون و  الشهادة الطبية أما أخر بيان فهو تاريخ تحرير
 .3رأشه ثلاثة ن لا يتعدى تاريخ الشهادةمكرر منه قد ألزم أ 2الأسرة الجزائري في المادة 

 بيانات عن الشخص المفحوص:*
يجب على الطبيب عند القيام بالفحص الطبي لطالبي الزواج سواء كان الفحص للخاطب 

يكون مثلة في بطاقة التعريف الوطنية و المتمن وثيقة إثبات الهوية و  ن يتأكدأو المخطوبة أ
 تاريخ صدورها.و  ذلك بذكر رقم البطاقة

                                                           
 .41 ص: مرجع سابق، موسى مرمون،  1
 .المتعلق بقانون الاسرة.00/13/2118.المؤرخ في 18/034المرسوم التنفيذي رقم 2
المؤرخ في  12-13متمم بالأمر و  معدل يتضمن قانون الأسرة، 0064يونيو سنة  0مؤرخ في  00-64قانون رقم  3

 .2113فبراير سنة  22
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أيضا تاريخ و  ،لقبهو  و بما أن الفحص الطبي يكون لشخص محدد فلابد من ذكر اسمه
 .1مكان إقامتهولادته و 

اض المنتشرة ومنه مر ذريتهما من الأشهادة الطبية في حماية الزوجين و تكمن أهمية هذه ال
هذا ما نصت عليه المادة و  2كون الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع ،حماية المجتمع

عارض ن هدف الفحص الطبي للزوجين لا يتأالملاحظ  أيضا و  ،قانون الأسرةمن  12
المشرع الجزائري بنصه قانونا على هذا الفحص الطبي و  ،ومقاصد الشريعة الإسلامية

ن ن قد عزز من مظاهر المساواة بين الزوجين حيث ألزم كلا الطرفيللزوجين يكو 
هذا إن دل على شيء فهو يدل على اهتمام المشرع و  ،بالخضوع لنفس الفحوصات الطبية

                                   عمله على تحقيق المساواة الفعلية بين الزوجين في إنشاء الرابطة الزوجية. و  الجزائري
 الاتفاقيةالثاني:الشروط الفرع 
 في عقد الزواج الاشتراطأولا:

المعدلة من قانون  00في عقد الزواج في المادة  الاشتراطنص المشرع الجزائري على 
يشترطا في عقد الزواج أو في عقد  أن"للزوجين  حيث جاءت نص المادة كالتالي: ،الأسرة

عمل المرأة رط تعدد الزوجات و ورية، لاسيما شرسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضر 
 .3ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون"

 في أو الزواجعقد  في يشترطا أن للزوجينيمكن  نص المادة فالملاحظ أنه وباستقراء    
 من الزوجين تمكين هوهذا  من شروط ،والهدف من ضروريا يريانه ما لاحق عقد رسمي

 الزواج. بعد من تطرأ نأ يتوقع قد التي المشاكل حل
 
 

                                                           
 .الأسرةالمتعلق بقانون ، 00/13/2118.المؤرخ في 18/034رقم رسوم التنفيذيالم 1

المؤرخ في  12-13متمم بالأمر و  معدل يتضمن قانون الأسرة، 0064يونيو سنة  0مؤرخ في  00-64قانون رقم   2
 .2113فبراير سنة  22
المؤرخ في  12-13متمم بالأمر و  معدل يتضمن قانون الأسرة، 0064يونيو سنة  0مؤرخ في  00-64قانون رقم   3
 .2113فبراير سنة  22
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 في الشريعة الإسلَّمية الاشتراط-1
فذهب جانب  الاشتراطموسع فيما يتعلق بمسألة الفقهاء ما بين مضيق و  اختلفلقد      

الحضر، ويمثل هذا الرأي كل من الحنفية  الاشتراطل أن الأصل في من الفقهاء إلى القو 
حسب هذا النصوص ويقفون عندها، و ن بظاهر الشافعية من الذين يتمسكو والمالكية و 

الشروط، فهذه و  الرأي فإرادة الشخص لا تنشأ إلا ما نص الشارع على إباحته من العقود
ن الحضر و  الاشتراطن الأصل في المذاهب تتفق مبدئيا على أ في بعض  ااختلفو ا 

الإباحة  الاشتراطبأن الأصل في ذهب جانب أخر من الفقهاء إلى القول و  ،التفاصيل
هو الرأي ذاته القائل بحرية التعاقد الرأي الحنابلة وبعض من فقهاء المالكية و  مثل هذاوي

للأفراد أن يبتدعوا صور جديدة التعاقد و تابعة لحرية  الاشتراطفي الفقه الإسلامي، فحرية 
من الواضح أن المشرع ى أن يكون ذلك في دائرة الحلال والمباح، و عل الاشتراطو للتعاقد 

 .1في عقد الزواج الاشتراطخد برأي الحنابلة في حرية الجزائري أ
 في قانون الأسرة الجزائري الاشتراط-2

سالفة الذكر،  00واج في المادة في عقد الز  الاشتراطتطرق المشرع الجزائري إلى مسألة 
في عقد الزواج بشرط أن لا  الاشتراطحسب نص المادة فإن المشرع الجزائري أخد بحرية و 

يكون للزوجين الحرية في وضع و الشروط مع أحكام القانون وعقد الزواج، ض تلك تتعار 
لال عقد رسمي لاحق، جميع الشروط التي يريان أنها ضرورية في عقد الزواج أو من خ

في حال ما بالشروط من كليهما، و  الالتزامة هو تأكيد من المشرع على الزوجين لضرور و 
مقتضيات عقد الزواج فقد جاء المشرع نافية و ط التي وضعاها الزوجان متإذا كانت الشرو 

على مانع أو شرط  اشتمل"يبطل الزواج إذا  :والتي نصت على 42أولهما المادة بمادتين 
الزواج يؤدي  مقتضى عقدفأعتبر المشرع وجود شرط يتنافى و مقتضيات العقد" و  يتنافى

ط عقد الزواج بشر  رناقتالتي نصت على :" إذا و  43ثانيهما المادة إلى بطلان العقد، و 

                                                           
"مجلة  محدودية الممارسة،و  القانوني الاعتراففي عقد الزواج بين  ط:الاشترا حجاب ، ياسين و حداد مةطفا  1

 .243، 244،ص: 2عدد "،البحوث القانونيةو  الدراسات
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 اقترانالعقد صحيحا"، فالمشرع في هذه المادة جعل حالة ينافيه كان ذلك الشرط باطلا، و 
 .1عقد الزواج بشرط باطل، تبقي عقد الزواج صحيحا لكن ما يبطل هو الشرط

من قانون الأسرة هو وجود  43و 42و لكن ما يمكن ملاحظته من خلال نص المادتين 
مقتضى ن العقد الذي يشمل شرط يتنافى و على بطلا 42د نصت المادة تناقض بينهما، فق

، فنصت 42مضمونها مخالف لمادة  اعتباربما يمكن  43عقد الزواج، ثم جاء في المادة 
يجعل الجمع بين أبطلت الشرط فقط مما و  على صحة العقد الذي يقترن بشرط باطل

 مقتضيات العقد"، شرط يتنافى  وأ لهذا كان من الأنسب حذف عبارة "النصين متعذرا، و 
 طالاشترا، من جواز 00بما ورد في المادة  الاكتفاءو ، 42عدم أدراجها ضمن المادة و 
 .432تقييده بما جاء في المادة و 
 تفاقية سيداواو  موقف المشرع الجزائري -3

من  00في المادة لقد أخد المشرع الجزائري بمبدأ حرية الإشتراط في عقد الزواج      
الملاحظ من نص المادة أن حق الإشتراط ليس مقصورا على احد طرفي قانون الأسرة، و 

ن الرجل والمرأة على حد سواء، وبهذا فإن المشرع العقد، بل هو حق يتمتع به كل م
في عقد الزواج يكون قد كرس مبدأ المساواة بين  الاشتراطفيما يتعلق بحرية الجزائري و 

القضاء على جميع  اتفاقية أنرغم و  بصيغة المثنى، 00الزوجين إذ جاء نص المادة 
إلا أنها لم  الاشتراطأشكال التمييز ضد المرأة لم تنص صراحة على حق الزوجين في 

 ،3نصت على المساواة بكل ما يتعلق بعقد الزواجو  النص على مثل هذا الحق
عدد ي عدم تأن المشرع الجزائري أكد على شرط 00الملاحظ أيضا من نص المادة و      

ة في العمل إذ أالمر  أحقيةالدستور الجزائري على قد أكد و  المرأةشرط عمل و  الزوجات،
"لكل المواطنين الحق في  أنه: 2108من التعديل الدستوري لسنة  80نصت المادة 

                                                           
القضاء على جميع أشكال التمييز  اتفاقية ضوءفي  سمية بوكايس،المساواة بين الجنسين في قانون الأسرة الجزائري  1

جامعة أبو بكر  العلوم السياسية،و  كلية الحقوق المعمق، ص:مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخا ضد المرأة،
 .40 ص: ،2104تلمسان، بلقايد،

 ص: ،04العدد  ،"مجلة الإحياء" بيقاته في قانون الأسرة الجزائري،طتو  في عقد الزواج ط:الاشترا سمير عبدو،  2
488. 

 .41 ص: المرجع السابق، ،بوكايسسمية   3
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ين التي تقر بما يعرف بالتناصف ب 48نص المادة  استحداثالعمل"، إضافة إلى 
يعتبر مرحلة  المرأةو المناصفة بين الرجل  أنالمعروف فمن  نولي المناصب، الجنسين في
ذلك ، و 0020التمييز ضد المرأة لسنة  أشكالالقضاء على جميع  اتفاقيةطار إمتقدمة في 

 اتفاقيةنظام الحصص الإجباري تعتبره  أنبتحقيق المساواة التامة بين الجنسين مع العلم 
أقصى ما  استشرافهذا التعديل يهدف إلى  سيداو تمييزا إيجابيا بين المواطنين، ولعل

 .1يصل إليه مبدأ المساواة بين الجنسين أنيمكن 
 ثانيا: الأموال المشتركة بين الزوجين

: " لكل واحد من الزوجين لة من قانون الأسرة الجزائري علىالمعد 42نصت المادة      
ا في عقد الزواج أو في ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأخر غير انه يجوز للزوجين أن يتفق

ا خلال الحياة الزوجية التي يكتسبانهم ،حول الأموال المشتركة بينهما ،عقد رسمي لاحق
من قانون  42ومن استقرائنا لنص المادة ،2تحديد النسب  التي تؤول إلى كل واحد منهما"و 

المالية  عند تعديله لقانون الأسرة قد أقر الذمةتبين لنا أن المشرع الجزائري  الأسرة
يع فلكليهما الحق في القيام بمختلف التصرفات المالية كالب ،المستقلة لكلا الزوجين

الملاحظ أن المشرع عند نصه على الذمة المالية المستقلة و  ،والاستئجار والوصية والهبة
القانون فالأصل في الإسلام استقلال الذمة قد وافق بين الشريعة الإسلامية و  ،للزوجين 
فالشرع أقر للمرأة حرية التصرف فيما تملك من  ،للزوجة عن الذمة المالية للزوجةالمالية 

الذي لم ينص على الذمة و  قبل التعديل 0064هذا عكس قانون الأسرة لعام و  ،3مال
ي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية. في المالية المستقلة للزوجين أو الأموال المشتركة الت

كان نص و  ،العدلو  الزوج نحو زوجته كالنفقةبتحديد واجبات  حيث اكتفى ،منه 42المادة 
"يجب على الزوج نحو  :قبل التعديل كالأتي 0064رة لسنة من قانون الأس 42المادة 
 :زوجته

                                                           

.240،  246 ص: مرجع سابق،  ب،احجياسين  و حداد مةطفا 1  
من قانون الأسرة المعدل المتض 0064يونيو سنة  0الموافق  0414رمضان عام  0المؤرخ في  00-64القانون رقم  2

 .والمتمم
. 42. عدد حوليات جامعة الجزائر قانون الأسرة الجزائري".و  وق الزوجية في الشريعة الإسلاميةا الله غريبي."الحقطع 3

 .348 ص:. 0جزء
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 النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها. -
 .1العدل في حالة الزواج بأكثر من واحدة " -
 شتراك الزوجين في الأموالا-1
 جراءات الأموال المشتركة بين الزوجين إ-أ

نية أو المتفق عليها مجموعة القواعد القانو لمالي للزوجين بأنه: "يمكن تعريف النظام ا     
 واجبات كل منهما من حيث ملكية أموالهماوالتي من مقتضاها بيان حقوق و  ،بين الزوجين

دارتهما والانتفاع بهاو  وأثناءه وبعد انحلال ، لزواجيث الديون التي تتم قبل امن حو  ،ا 
 .2تسوية حقوق كل من الزوجين بعد انتهاء الزوجية "و  ،عقدته
غير انه يجوز للزوجين أن من قانون الأسرة: " 42من المادة نصت الفقرة الثانية      

التي  ،حول الأموال المشتركة بينهما ،يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق
 .3تحديد النسب  التي تؤول إلى كل واحد منهما "و  ياة الزوجيةيكتسبانهما خلال الح

سبة بينهما أثناء فقد أقر المشرع الجزائري حرية تعاقد الزوجين حول الأموال المكت     
التي لذمة المالية المستقلة للزوجين و هذا استثناء من الأصل أو قاعدة او  ،الحياة الزوجية

 .424ة نصت عليها الفقرة الأولى من الماد
فالمشرع الجزائري ترك للزوجين حرية الاتفاق فيما بينهما حول الأموال التي      

في شكل  ،النسب التي تؤول لكل واحد منهما وتحديد ،يكتسبانها أثناء الحياة الزوجية
قد الزواج أو تكون أثناء إبرام ع ،قانوني متمثل في وثيقة لمضمون الاتفاق المبرم بينهما

لم يحدد المشرع الجزائري الآجال التي يبرم فيها العقد التي يبرمه لاحق و في عقد رسمي 
 الزوجين بخصوص الاتفاق حول الأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية.

 
                                                           

 .483 ص:، 03عدد ،مجلة الإحياء ،القانون"و  عبد المنعم نعيمي."الحقوق المشتركة بين الزوجين في الشريعة 1
 ،ريصالحلول الوضعية المقررة في التشريع المو  ئ العامةتنازع القوانين دراسة مقارنة في المباد، ادقصد.هشام علي  2

 .302 ص: ،0004عام  ،طد  ،رصم ،منشاة المعارف الإسكندرية
من قانون الأسرة المعدل المتض 0064يونيو سنة  0الموافق  0414رمضان عام  0المؤرخ في  00-64القانون رقم  3

 والمتمم.
 .61 ص:، مرجع سابق، وحيانيجيلالي  4
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 نطاق الاشتراك في الأموال بين الزوجين -ب
نطاق الاشتراك في الأموال بين الزوجين يقصد به الأموال التي يمكن للزوجين      
ا القيام بمختلف الأعمال المتعلقة بهو  اق بشأنها من أجل المساهمة في الاشتراك فيهاالاتف

 .من قانون الأسرة 42ة من المادة بالرجوع إلى الفقرة الثانيو  ،تنميتهاو  للمحافظة عليها
تي يمكن للزوجين الاشتراك فيها وبالتالي فالملاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد الأموال ال

 بالتالي يمكن الاتفاق على:وما يتفق عليه الزوجين و  ،للقواعد العامةفهي تخضع 
ختلف الأموال المنقولة المادية والمعنوية التي تتمثل في م: و الاشتراك في الحقوق العينية *

 كذلك العقارات.منها و 
: فيمكن للزوجين الاتفاق على الاشتراك في الحقوق الاشتراك في الحقوق الشخصية *

 من بينها حق الإيجار.و  الشخصية
: فاشتراك الزوجين في الأموال يترتب عنه ديون يشترك فيها الاشتراك في الديون* 

فاشتراكهما في استثمار أرض فلاحيه هي دين مشترك يتحمل كل  ،الزوجين كالضرائب
 . 1منهما جزء منه حسب نصيبه منها

 :تفاقية سيداواو  موقف المشرع الجزائري -2
هذا ما نص و  ،هو انفصال الذمة المالية للزوجيني الشريعة الإسلامية إن الأصل ف     

غير أن الفقرة  ،من قانون الأسرة  42ى من المادة عليه المشرع الجزائري في الفقرة الأول
إدراجه في قانون  الثانية من المادة نفسها جاءت بحكم جديد لم يسبق للمشرع الجزائري

اق الزوجين حول أموالهما المكتسبة في عقد الزواج أو في وهو إمكانية اتف ،الأسرة القديم
يمكن القول أن المشرع و ، النسب التي تؤول لكل واحد منهماعقد رسمي لاحق تحدد فيه 

إلا انه  ،الزوجين شأنه شأن المشرع الفرنسيالجزائري أخد بنظام الأموال المشتركة بين 
يمكن شتراك في الأموال المكتسبة و الا يختلف مع هذا الأخير في وجود عدة نماذج لعقد

شهاره.ا و للزوجين اختيار نموذج يناسبهم  ا 

                                                           
القانون فرع  مذكرة ماجستر في، لزوجين في قانون الأسرة الجزائرينظام الأموال المشتركة بين ا، م بوزياني إيمانقيدو  1

 .61 - 26 ص:.0الجزائر، ن خذةجامعة بن يوسف ب، العقود والمسؤولية
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فالملاحظ أن المشرع جاء  ،من قانون الأسرة الجزائري 42نص المادة  باستقراءو      
كز المرأة ومكانتها في الأسرة نظرا لتطور مر  ،ادة حماية لحقوق المرأة الماليةبنص هذه الم

اكتسابها نظرا لخروجها للعمل و  ،التكفل بمصاريف الأسرة ل كبير فيمساهمتها بشكو 
حيث يستغل العديد من الأزواج ذلك  ،ه المادة حماية للزوجة وأموالهافجاءت هذ ،للمال

فالمشرع الجزائري كرس بوضوح مبدأ المساواة بين الزوجين  ،1للسيطرة على مال زوجاتهم
المكتسبة أثناء الحياة الزوجية ن الأموال الاتفاق بشأو  ،حرية المرأة في التصرف في مالهاو 
 هذا يعزز من مبدأ المساواة بين الزوجين.و 

 المطلب الثاني:الشروط التي فيها عدم مساواة
 الفرع الأول:الولي

هو الأمر الذي نص الزواج، و  انعقادية شرط من شروط المشرع الجزائري الولا اعتبر     
هذا الشرط الذي يخص الزوجة رة الجزائري، و من قانون الأس 2مكرر 0عليه في المادة 

 دون الزوج فهذا الشرط نصت عليه تعاليم ديننا الحنيف، بهدف الحفاظ على مكانة المرأة، 
تحقيق بل هو حماية لشرفها وسمعتها، و  حق الولاية هو ليس التحكم في إرادة المرأةو 

 المصلحة لها.
 أولا: تعريف الولاية

هي نوعان ولاية على القدرة على إنشاء العقد نافدا و  على أنهايمكن تعريف الولاية      
، فتخص روولاية إجبا اختيارسمها الفقهاء إلى ولاية ولاية على النفس،كذلك يقو  المال
رأي أخر يقول بأنها لا تقع على الغة والقاصرة، وتثبت للولي، و للمرأة الب الاختيارولاية 

ي غياب والدها، لا فتعقد زواجها بإرادتها المنفردة و  اأنهإلى موقفهم بحجة  استناداالبالغة 
كذلك العقد المبرم بدون ولي يعتبر عقدا صحيحا و  هو ما تماشى مع المذهب الحنفي،و 

 .3لولي ركن لا يشترط في عقد الزواجلأنهم يعتبرون ا

                                                           
 64.، 64 ص:، مرجع سابق، بوكايس سمية 1

المؤرخ في  12-13متمم بالأمر و  معدل انون الأسرة،يتضمن ق 0064يونيو سنة  0مؤرخ في  00-64قانون رقم    2
 .2113فبراير سنة  22
 .016ص:  مرجع سابق، محمد أبو زهرة،  3
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 ثانيا: الولاية في القانون الجزائري
من قانون الأسرة  04المادة و  04و 00المواد و  مكرر 0ة المواد من خلال دراس     

 .الجزائري يمكن معرفة الطريقة التي تعامل بها المشرع مع عنصر الولي
 طبيعة عنصر الولي -1

مكرر من قانون الأسرة الجزائري على أن عنصر الولي يعتبر شرطا  0نصت المادة      
حسب نص المادة ليس ركنا فالركن الوحيد هو الرضا من شروط عقد إبرام عقد الزواج، و 

 .1من قانون الأسرة 0
 من حيث مباشرة العقد -2

فقرتها الثانية، يبين المشرع و  من قانون الأسرة الجزائري 00من خلال نص المادة      
الجزائري حالتين، الحالة الأولى حماية المرأة البالغة والراشدة التي منحها صلاحية إبرام 

دور  أنا أو أي شخص أخر تختاره، ما يوضح لكن بحضور وليهو  عقد زواجها بنفسها،
يؤثر على صحة  الولي في مجلس العقد ما هو إلا دور شكلي، فحضوره من عدمه لا

العقد، أما الحالة الثانية فتخص القاصرة، التي يتولى زواجها وليها دون الإخلال بأحكام 
 .2من قانون الأسرة الجزائري 2المادة 

 الأولياءترتيب -3
من قانون الأسرة الجزائري مبينة لمسألة تحديد  00الفقرة الأولى من المادة جاءت      

للبالغة  الاختيارالقاصرة، فالمشرع الجزائري أعطى حرية و  الأولياء، بالنسبة للمرأة الراشدة
أما القاصرة فيتولى إبرام عقد زواجها الأب، ثم تنتقل إلى الأقارب و  من تشاء ليكون وليها،

أخيرا القاضي لمن لا ولي له حسب ما و  ين، هذا في حالة عدم وجود الأب،للزوجة الأولي
 .3من قانون الأسرة 00جاء في الفقرة الثانية من المادة 

 
                                                           

المؤرخ في  12-13متمم بالأمر و  معدل يتضمن قانون الأسرة، 0064يونيو سنة  0مؤرخ في  00-64قانون رقم    1
 .2113فبراير سنة  22
 .80ص: ،2112الجزائر، دار الخلدونية، ،0ط: لاق،طالو  ة في أحكام الزواجصالخلا عبد القادر بن حرز الله،  2
 .83 ص:، 2113 بوعات الجامعية،ط، ديوان المطد  القضاء،قانون الأسرة على ضوء الفقه و  حة،الغوثي بن مل  3
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 من حيث علَّقة الولي بركن الرضا-4
أن عقد الزواج ينعقد بتبادل رضا الطرفين فوجود الولي، في عقد الزواج  باعتبار     

الموقف الذي سار عليه المشرع الجزائري، فالولاية هنا تعد بمثابة هذا و  ،1عدم أهلية المرأةي
 .2حاجب على التعبير عن إرادتها في الزواج

لية لم يوفق في إيجاد توازن بين ضرورة توفر الأه هلكن ما يعاب على هذا الأمر أنو     
ون من قان 04هو ما جاءت به المادة و  وجود الوليو  في المرأة، لإنشاء عقد زواجها،

الإجبار،ولا تزويجها الأسرة،مانعة الأب من تزويج البنت القاصرة التي هي في ولايته ب
موافقتها،لكن المشرع في الوقت نفسه قام بمنح الولي سلطة المنع من دون رضاها و 

 .3للزوج اختيارهاتزويجها في حالة عدم حسن 
 تفاقية سيداواو  :موقف المشرع الجزائريثالثا
القضاء على جميع أشكال  اتفاقيةفي الفقرة الثانية من  08لمادة جاء في نص ا     

برام عقد زواجها برضاها  اختيارلها الحق في حرية ، بأنه 4التمييز ضد المرأة زوجها وا 
هو ما يفسر أنه لا يستطيع أي أحد التدخل في هذا الحق،ما تخولها حق سلطة الحر و 
 .القرار من عدمه سواء حضر الولي أم لا اتخاذ
من التقنين الأسري قبل التعديل مغيرة في المصطلح"يتولى زواج  00فجاء المادة      

فمن خلال هاتين العبارتين  المرأة وليها" بمصطلح "تعقد المرأة زواجها بحضور وليها"،
بعد التعديل، بأنها محاولة من طرف المشرع قبل التعديل و  00ن في نص المادة الواردتي

من قانون الأسرة الجزائري، يكون  02المتناقضة،و بإلغائه لنص المادة  الآراءللجمع بين 
لمن هي تحت ولايته مع إلغائه لسلطة  قد ألغى دور الولي في منح الإذن أو سلطة المنع،

 .5الإجبار كذلك
                                                           

 .42 ص: ،2118ئر،الجزا ، دار هومه،2 ط: محمد لمين لوعيل، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري،  1
 .44ص: مرجع سابق، الغوثي بن ملحة،  2
 .30ص: مرجع سابق، محمد لمين لوعيل،  3
،المصادق عليها من طرف الجزائر في 0020إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة   4
22/13/0008. 
 .42،44ص:سمية بوكايس،مرجع سابق،  5
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 : الصداقالثانيالفرع 
 0مجموعة من الشروط وردت في المادة و  ينعقد عقد الزواج بتوافر ركن الرضا،     

مكرر من قانون الأسرة الجزائري، من بين هذه الشروط الصداق إذ يعتبر من أكثر 
الشروط، نص المشرع الجزائري على مية وتؤطره مجموعة من الأحكام و الشروط أه

الصداق هو ما يدفع نحلة " من قانون الأسرة المعدل كما يلي: 04الصداق في المادة 
هو ملك لها تتصرف فيه كما و  باح شرعا،للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو م

 .1تشاء"
 القانوني للصداقو  أولا: التكييف الشرعي

ظاهرية إلى القول أن الصداق اء من حنفية وشافعية وحنابلة و ذهب جمهور الفقه     
يصح العقد بدون ج، إنما هو واجب على الزوج بعد و ليس ركنا أو شرطا في عقد الزوا

 لاَّ جمهور الفقهاء بقوله تعالى:" واستدلصداق المثل بعد ذلك  للزوجةذكره أو تسميته، و 
 .2عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً" جُنَاحَ 
ذهب المالكية إلى القول بعدم صحة عقد الزواج إذا لم تتم تسميته في العقد،و و     

رط ألا صداق لها فلا ح عقد الزواج عند النص على نفيه، فلو تزوجها بشبالتالي فلا يص
نه عقد معاوضة، فيفسد بشرط نفي العوض أو الصداق كما يفسد البيع يصح العقد لأ

هذا ما سار عليه المشرع الجزائري قبل التعديل حيث نصت المادة ، و 3بشرط نفي الثمن
ئري في تعديله لقانون الأسرة تراجع عن هذا من القانون القديم، غير أن المشرع الجزا 10

 ، أما باقي0الوحيد لعقد الزواج في المادة  التكييف القانوني فجعل الرضا هو الركن
 0حيث نصت المادة  ،4من بين هده الشروط الصداقالأركان فكيفها على أنها شروط و 

                                                           
المؤرخ  12-13متمم بالأمر رقم و  يتضمن قانون الأسرة، معدل 0064يونيو سنة  0مؤرخ في  00-64قانون رقم   1

 .2113فبراير سنة  22في 
 .248سورة البقرة، الآية   2
روحة لنيل شهادة الدكتوراه في طأ النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري دراسة مقارنة، ،مسعودي رشيد  3

 .40ص: ،2113 تلمسان، بكر بلقايد،جامعة أبو  كلية الحقوق، القانون،
 .2106ديسمبر المجلد الأول، ،20العدد ،"التراث"مجلة  العرف،و  داق بين التشريعصال بن أحمد حورية،  4
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أهلية  لتالية:"يجب أن تتوافر في عقد الزواج الشروط ا الأسرة على: مكرر من قانون
 .1الموانع الشرعية للزواج" انعدامو لزواج، الصداق، الولي، شاهدان، ا
 ا: حالات إستحقاق الزوجة للصداقنيثا

تستحق الزوجة المهر كله في حالة الدخول الحقيقي بالزوجة كما تستحق الصداق      
نص المشرع قد لم يتم الدخول، فإن مات الزوج و كله في حالة وفاة أحد الزوجين ولو 
الزوجة للمهر كاملا بالدخول أو الوفاة في  استحقاقالجزائري على هاتين الحالتين في 

من قانون الأسرة، أما الحالة التي تستحق فيها المرأة نصف الصداق فهي حالة  08المادة 
الزوجة نصف الصداق في  استحقاققد أكد المشرع الجزائري على ، و 2طلاقها قبل الدخول

بالدخول،  "تستحق الزوجة الصداق كاملا التي نصت على:و  من قانون الأسرة 08المادة 
 ."3تستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخولأو بوفاة أحد الزوج، و 

 تفاقية سيداواو رابعا: موقف المشرع الجزائري 
مكرر من  0المادة نص المشرع الجزائري على شرط الصداق في عقد الزواج في      

للوهلة الأولى قد يبدو ذكر شرط الدولية لهذا الشرط، و  لاتفاقياتام تتطرق لقانون الأسرة و 
التي تنص عليه مع مبدأ المساواة بين الزوجين و  الصداق مخالفا ومتعارضا بشكل كبير

 والاتفاقياتن ذلك غير صحيح فأغلب المواثيق الدولية، إلا أ الاتفاقياتأحكام أغلب 
عند مطالبتها الدول جميع أشكال التمييز ضد المرأة و  ىالقضاء عل اتفاقيةخاصة الدولية و 

كرس مبدأ المساواة بين المنظمة بإلغاء أو تعديل جميع النصوص القانونية التي لا ت
التي تتضمن تمييزا ضد المرأة، سمحت بالإبقاء على النصوص القانونية التي الجنسين و 
سيداو يعتبر تمييزا  ةاتفاقيق بمفهوم بالتالي فإن الصدا، و 4أكثر لحقوق المرأة فيها حماية 
المرأة لصالح تمييز بين الرجل و لا ترى حرجا في اللا تمنع هذا و  الاتفاقيةو ضد الرجل 

                                                           
المؤرخ  12-13متمم بالأمر رقم و  يتضمن قانون الأسرة، معدل 0064يونيو سنة  0مؤرخ في  00-64قانون رقم   1

 .2113فبراير سنة  22في 
 ،16مجلد، "اديةصالاقتو  للدراسات القانونية الاجتهاد"مجلة  داق،صالحماية القانونية لحق الزوجة في ال سدي،عمر   2

 .80 ص: ،2106، 12 عدد
المؤرخ  12-13متمم بالأمر رقم و  يتضمن قانون الأسرة، معدل 0064يونيو سنة  0مؤرخ في  00-64قانون رقم   3

 .2113فبراير سنة  22في 
 .060 ص:مرجع سابق،  ية،دوارة ترك  4
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المرأة لا التمييز بصفة عامة   هو التمييز ضد الاتفاقيةالمرأة فالتمييز الذي منعته هذه 
التدابير الإيجابية  لماباستعأوصت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و 

لعل إيجاب بعض التكاليف المادية على عاتق الزوج لصالح الزوجة يعتبر تمييزا المؤقتة و 
ن كان، و 1 إيجابي لصالحها جراء إيجابي دائم لفائدتها فإنه الصداق تمييزا إيجابيا للمرأة و  ا  ا 

ئم على أساس دفع في المقابل تعتبر لجنة القضاء على التميز ضد المرأة أن الزواج القا
المهر إلى الزوجة يصور المرأة على أنها سلعة تباع، مما يؤثر على حقها في في إنشاء 

 .2عقد الزواج بحرية كاملة
 الفرع الثالث: التعدد في الزوجات

عدم تعريضها على احترامها و  وأكدتعة الإسلامية بالحياة الزوجية، لقد عنيت الشري     
 اثنينالزوجية بين  تقوم الحياة أنالأصل  أندد صفوها، كما قد يه اضطرابلأي خلل أو 
لكن في بعض الحالات الخاصة قد يكون و  فهذا هو الأصل الطبيعي، امرأةو فقط أي رجل 

لمثل هذه زوجة عقيما أو مصابة بمرض مزمن و للرجل أكثر من زوجة كأن تكون ال
من قانون  6خلال المادة  الحالات أباحت الشريعة الإسلامية التعدد، كما نجد انه من

المشرع قد تطرق إلى تعدد الزوجات، مما سبق سنناقش تعدد  أنالأسرة الجزائري 
 .3قانون الأسرة الجزائريو  الإسلاميةالزوجات في الشريعة 

 نظام تعدد الزوجات في القانون الجزائري  :أولا
واج يسمح بالز " ى:من قانون الأسرة المعدل عل 6 نص المشرع الجزائري في المادة     

توافرت سلامية متى وجد المبرر الشرعي و الشريعة الإ بأكثر من زوجة واحدة في حدود
 نية العدل.و  شروط

                                                           
رسالة لنيل شهادة  قانون الأسرة الجزائري،و  الدولية الاتفاقياتحقوق المرأة المتزوجة في ضوء  عبد النور عيساوي ،  1

 .200 ص: ،2103 تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، الحقوق السياسية،و  كلية العلوم ،صالدكتوراه في القانون الخا
 .0004/46/40A/ Doc، وثيقة الأمم المتحدة 40الدورة تقرير لجنة سيداو،   2
المجلة الأكاديمية  قانون الأسرة الجزائري"،و  لاق في الفقه الإسلاميطالإو  عيسات اليزيد،"تعدد الزوجات بين التقييد  3

 .437 ص: ،2106، 10العدد ،للبحث القانوني
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يقدم التي يقبل على الزواج بها و  مرأةالو على الزوج إخبار زوجته السابقة يجب و      
 طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية.

أكد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر لرئيس أن يرخص بالزواج الجديد إذا ما تيمكن      
 .1الشروط الضرورية للحياة الزوجية"الشرعي وقدرته على توفير العدل و 

 شروط للتعدد هي: ددحة يتضح أن المشرع الجزائري قد نص هذه المادء ستقرااو ب
 العدد هو أربعة زوجات-1

زوجات في وقت واحد  أربعةفي عصمته و  لى زوجة خامسةيعقد ع أنلا يجوز للزوج 
الخامسة فعليه أن يطلق  أنمادام مسلما خاضعا لأحكام الدين الحنيف،فإذا أراد الزوج 

ينتظر حتى تنقضي عدتها، ثم يتزوج بمن أراد الشريعة الإسلامية و  إحدى زوجاته الأربعة
 .2الجمع بين أكثر من أربعة زوجات في وقت واحد

 د المبرر الشرعيوجو -2
لجزائري حصرها في المرض المزمن والعقم مما إن مبررات التعدد كثيرة لكن المشرع ا     

عنى الواسع للشريعة ليس الشرعي بالمالمبرر القانوني و  به ر الشرعي يقصدر يجعل المب
 24/02/0064الصادر بتاريخ  64/012قد حدد المنشور الوزاري رقم الإسلامية، و 

 مبررات التعدد في حالتين:
أفقدها وظيفة زمنا أقعدها عن واجبات الزوجية و إذا كانت الزوجة مريضة مرضا م -أ

 الأمومة.
 الزوج مولع بالذرية، ذلك أن التناسل من مقاصد الزواج.و  إذا كانت الزوجة عقيما -ب
 نية العدلو  وطتوفر شر  -3

من جهة صاحبها،  ألاسي لا يعلم أن العدالة أمر نف" "يقول الأستاذ أبو زهرة:     
 وخصوصا الخوف منها، وأن القرآن الكريم عند ما ذكر العدل أناء الأمر إلى "

                                                           
المؤرخ في  12-13متمم بالأمر و  معدل الأسرة، يتضمن قانون 0064يونيو سنة  0مؤرخ في  00-64قانون رقم    1
 .2113فبراير سنة  22
 .443ص: مرجع سابق، عيسات اليزيد،  2



 وآثاره الزواج عقد إنشاء في الزوجين بين المساواة مظاهر               :الأول الفصل

 

32 

 تعدلوا" مناطة لا يوضع في ألافإن خفتم من أن لا يعدل. كما قال تعالى " الخوف
 .1يمكن إثباته قضاء قانون يمنعه القضاء" إثبات القضاء، وما لا أمر نفسي لا يجري فيه

 الترخيص بالزواج من رئيس المحكمة -4
يجب على الشخص طالب التعدد التقدم بطلب الترخيص بالزواج  لرئيس المحكمة      

الذي يمكنه حسب سلطته التقديرية الترخيص بالزواج إذا ما أثبت طالب التعدد توافر 
نون الأسرة من موافقة الزوجات، ووجود من قا 6منصوص عليها في المادة الشروط ال

 .2نفقةلضرورية للحياة الزوجية من سكن و الشروط االمبرر الشرعي للتعدد، و 
 اللَّحقة بالرغبة في الزواجو  شرط إخبار الزوجة السابقة -5

قرانه مع  على وجوب إخبار الزوجة السابقة بأنه يعقد 63نص المشرع في المادة      
خبارو  أخرى  بهذا الشرط فأن المشرع قد قيد التعددوجة الثانية بأنه متزوج قبلها، و الز  ا 

 .4جعل أبرام عقد زواج ثاني غير ممكن بدون علم الزوجة الأولىو 
 تفاقية سيداواو  موقف المشرع الجزائري :نياثا

ه قد من القانون نفس 00المادة من قانون الأسرة و  6ي في المادة إن المشرع الجزائر      
الملاحظ من نصي المادتين السالفتي الذكر، فإن المشرع تعرض لمسألة تعدد الزوجات و 

حيث ضيق من وجود المبرر الشرعي ، 6الجزائري قد شدد على شروط التعدد في المادة 
الشرعي للتعدد فيه إجحاف سواء  حصر المبرروحصره في حالتي المرض المزمن والعقم و 

لمرأة التي سيعقد قرانه عليها، اكذا إعلام الزوجة الأولى و و  أة،للرجل أو المر بالنسبة 
وجوب الترخيص القضائي من رئيس المحكمة، بالإضافة لهذه الشروط فقد نص في و 

                                                           
اد مجلة الإجته تعدد الزوجات في التشريع الجزائري على ضوء تعديل قانون الأسرة الأخر، محمد الصالح بن عومر،  1

 .061 ص: ،12عدد الإقتصادية،القضائي للدراسات القانونية و 
المساواة بين الزوجين في إبرام عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري والمواثيق  ،محمد الصالح بن عومر  2

الدولية،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، 
 .060 ص: ،2103/2108 تلمسان،

المؤرخ  12-13متمم بالأمر رقم و  يتضمن قانون الأسرة، معدل 0064يونيو سنة  0مؤرخ في  00-64قانون رقم    3
 .2113فبراير سنة  22في 

 .46ص: مرجع سابق، ،كايسسمية بو   4
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ذكر المشرع في ين على الشروط الضرورية في عقد و الزوج اتفاقعلى إمكانية  00المادة 
قد أخد المشرع برأي فقهاء رط عمل المرأة، و مثل شرط عدم التعدد وش 00المادة  نص

غم تقييده ر المشرع و  أنفي عقد الزواج، والملاحظ  الاشتراطالمذهب الحنبلي فيما يخص 
اللجنة المعنية بالقضاء على جميع  انتقدتالتشديد في شروطه فقد لحق الرجل في التعدد و 

الأسرة على  في قانونأشكال التمييز ضد المرأة بشكل صارخ المشرع الجزائري لنصه 
كان رد و  بدأ المساواة بين الجنسين،مالتعدد في الزوجات والذي يعتبر تمييزا ضد المرأة و 

غير مطروحة  مسألة التعدد في الزوجاتأن ت إلى الحكومة الجزائرية واضحا حيث أشار 
 1.%4للنقاش في هذه الفترة حيث أنه لا يشكل سوى نسبة 

إلى  0002سنة  20في توصيتها رقم  المرأةالتمييز ضد  ذهبت لجنة القضاء علىو      
هذا الزوجات يمارس في عدد البلدان و  تعدد أنأن:" تقارير الدول الأطراف تكشف عن 

طيرة خحق المرأة في المساواة بالرجل، وقد تكون له نتائج عاطفية ومالية التعدد يخالف 
 حظرها،هذه الزيجات و  يستوجب عدم تشجيع على من تعولهم إلى حدعلى المرأة و 

تلاحظ اللجنة بقلق أن بعض الدول الأطراف التي تضمن دساتيرها تساوي الحقوق، و 
ينتهك هذا ال الشخصية أو للقانون العرفي، و تسمح بتعدد الزوجات وفقا لقانون الأحو 

اللجنة  اعتبرتفقد ". الاتفاقية/أ من 3يخالف أحكام المادة الحقوق الدستورية للمرأة و 
دعت إلى إلغائه من قوانين الدول الأعضاء التي تسمح كونه ضد المرأة و  دد تمييزاالتع
 .لا شك أن النظر لمسألةف لمبدأ المساواة بين الجنسين، و مخال
ضد مبدأ بأنه تمييز واضح  انطباعاالتعدد بتلك المادية يعطي في الوهلة الأولى      

 نظام التعدد لابد من دراسة مبرراته لكن حتى يتم الحكم علىالمساواة بين الجنسين، و 
 .2ضوابطهو  أحكامهو 
 
 

                                                           
 المساواة بين الجنسين في إبرام عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري والمواثيق الدولية،الصالح بن عومر، محمد   1

 .406 ص: مرجع سابق،
 008.ص:عبد النور عيساوي، مرجع سابق،  2
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 المبحث الثاني: مظاهر المساواة من عدمها في أثار الزواج
المساواة في أثار عقد  التي كرس فيها المشرع مبدأ للآثارسنتطرق في هذا المبحث      

التي فيها  رعليه فقد قسمنا هذا المبحث لمطلبين يتضمن المطلب الأول الأثاالزواج، و 
 التي فيها عدم مساواة بين الزوجين. الآثارالمطلب الثاني و  مساواة بين الزوجين،

 التي فيها مساواة بين الزوجين الآثارالمطلب الأول: 
 المشتركة  الفرع الأول: الحقوق الزوجية

 من قانون الأسرة على:"يجب على الزوجين: 48نصت المادة 
 واجبات الحياة المشتركة.ية و المحافظة على الروابط الزوج -
 الرحمة.والمودة و  لاحتراماتبادل المعاشرة بالمعروف و  -
 حسن تربيتهم.رعاية الأولاد و و  مصلحة الأسرة التعاون على -
 تباعد الولادات.و  التشاور في تسيير شؤون الأسرة -
 زيارتهم.و  احترامهمو كل منهما لأبوي الأخر وأقاربه حسن معاملة  -
 المعروف.بالحسنى و  الأقربينو  التعامل مع الوالدينعلى روابط القرابة و  المحافظة-
 1بالمعروف." استضافتهمو يارة كل منهما لأبويه وأقاربه ز -

 يتضح أن المشرع نص على جملة من الحقوق المشتركة بين الزوجينمن نص هذه المادة 
 هي:و 
 ةواجبات الحياة المشتركو  المحافظة على الروابط الزوجية -1

 فلا يجوز لأحد منهما أن يتملص من أعباء الحياة الزوجية المشتركة، بل لابد عليهما أن
 .2عدم تشتتهأجل الحفاظ على الكيان الأسري و  هذا منيتعاونا على تحمل هذه الأعباء و 

 

                                                           
المؤرخ في  12-13متمم بالأمر و  يتضمن قانون الأسرة، معدل 0064يونيو سنة  0مؤرخ في  00-64قانون رقم    1
 .2113فبراير سنة  22
 .344 ص: مرجع سابق، بي،ا الله غر طع  2
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 الرحمةو  المودةو  الاحترامتبادل و  المعاشرة بالمعروف -2
، وهو ما ورد في المادة 1"شِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَا هو ما جاء به الله تعالى في قوله:"و 
يحسنا  أنهما فكل من الزوجين مطالب بهذا الحق، فلابد عليمن قانون الأسرة  248

 في حالة العذر الشرعي هذا الواجب، إلا أداءلا يمتنع احدهما عن المعاملة لبعضهما و 
زيادة روابط المحبة و  سرية الخير والمصلحة للخلية الأهذا ما يؤذي إلى جلب كالمرض و 

الفراش فقط بل يصل إلى التسامح المودة بينهما، كما أن هذا الحق لا يقتصر على حق و 
 .3جلب ما هو في مصلحة الأسرةوالتعاون على الخير و 

 حسن تربيتهمو  رعاية الأولادو  التعاون على مصلحة الأسرة -3
عقليا ل رعاية الأولاد جسديا و ف من خلابحيث يسعى الزوجان إلى تحقيق هذا الهد     

معا من اجل  بالاشتراكالمبادئ الإسلامية، فهما ملزمان و  على الأسس الأخلاقية تنشئتهمو 
 .4تحقيق هذا الفرض فلا يترك أحدهما هذا الواجب على عاتق الشريك الأخر

 تباعد الولادات و  التشاور في تسيير شؤون الأسرة-4
جزائري الزوج بعد إلغائه لواجب الطاعة، بأن يتشاور مع هو ما ألزم به المشرع الو      

يث في مسألة تباعد الولادات بحكذلك ، و أسرتهاهي أيضا معنية بشؤون زوجته كونها 
أسرية مبنية على هو ما يهدف دائما إلى تحقيق حياة أصاب المشرع في هذا التعديل و 

 .5ى ثمار زواجهماكذلك علأساس التفاهم، والتشاور ما يعود بالنفع عليهما و 
 

                                                           
 .  30:النساء  1
المؤرخ  12-13متمم بالأمر رقم و  يتضمن قانون الأسرة، معدل 0064 يونيو سنة 0مؤرخ في  00-64قانون رقم   2

 .2113فبراير سنة  22في 
الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري وفق أخر التعديلات و مدعم بأحدث إجتهادات المحكمة العربي بلحاج،   3

 .401-410 ص:مرجع سابق، ،2101، 18العليا، ط
دار الكتاب  ،طد  الشريعة دراسة مقارنة،و  رة مدعما بأحدث الاجتهادات القضائيةنون الأسقا عبد الفتاح تقية،  4

 .024 ص: ،2102 الحديث،
الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري وفق أخر التعديلات و مدعم بأحدث إجتهادات المحكمة  بلحاج العربي،   5

 .404 ص:مرجع سابق، ، 2101، 18ط العليا،
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 المحافظة على روابط القرابة -3
وَقَضَىٰ رَبُّكَ  جل بالحرص عليها لقوله تعالى:"و من الأمور التي أوصى الله عز و هو      

تبادل أقاربه و  باحترامفكل من الزوجين ملزم  ،1أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا"
بينهم، فألزم القانون أيضا بهذا الواجب بعد ألزام الشرع، فمن المتعارف عليه الزيارات فيما 

ة رعايتهما خاصوجها فهي ملزمة، بأداء خدمتهما و أن الزوجة في حالة سكنها مع أقارب ز 
في المقابل فالزوج كذلك ملزم بأن يبادلها هذا الواجب كما ، و شيخوختهمافي حالة كبرهما و 

هذا ما نصت ا، خاصة في حالة المرض والوفاة و من زيارة والديه لا يحرمها أنيجب عليه 
حيث وضح المشرع الجزائري أن هذا  8و 3من قانون الأسرة في الفقرتين  48عليه المادة 

 .2الواجب مشترك بين الزوجين
 الفرع الثاني: النسب
 أولا: تعريف النسب

قبل و   .3عن طرق إثباته 41ة لكنه تكلم في المادلم يعرف المشرع الجزائري النسب و      
به في عدة أمور  الاهتمامأن يهتم المشرع بهذا الموضوع سبقته الشريعة الإسلامية في 

من قانون  48هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة و  وتحريم التبني الزناكتحريم 
 .4اء لأبنائهمقانونا"، بالإضافة لتحريم إنكار الأولي:"يمنع التبني شرعا و  لأسرة بنصهاا

الولد، لأنه يتعلق تتعلق به حقوق مشتركة بين الله والأب والأم و فثبوت النسب      
، اختلاطهاعدم عن طريق المحافظة على الأنساب و  بحرمات أوصى الله بالحفاظ عليها

 حضانة الأم، انتهاءحضانته عند و  ابنهفيعتبر حقا للأب فيما يتعلق بولاية الأب على 
نفاقه على والده مادام قادرا، و ذا تحق إرثه إو  يعتبر حقا للولد لحمايته من وفي ولده قبله، وا 

                                                           
 .24 :الإسراء  1
 .433،438 ص: مرجع سابق، بد المنعم نعيمي،ع  2
حيح، أو بالإقرار، أو بالبينة، أو بنكاح الشيهة أو صمن قانون الأسرة الجزائري: يثبت النسب بالزواج ال 41المادة   3

رق العلمية لإثبات طيجوز للقاضي اللجوء للو  من هذا القانون 44-42بقا للمواد طبكل زواج تم فسخه بعد الدخول 
 ب.النس

 ص:، 2108 دار الخلدونية، ،ط: د الزواج، انعقادو  محاضرات في قانون الأسرة جمال عياشي،و  دليلة فركوس  4
248،242. 
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يعطيه حقوقه الكاملة الناتجة عن و  الشرع،و  زواج شرعي يعترف به القانون ابنأنه و  العار
 .1نسبه

 ثانيا: طرق إثبات النسب
 الزواج الصحيح-1

فوضع المشرع الجزائري في  ،2من قانون الأسرة 41هذا ما نصت عليه المادة و      
   استناداالمقدمة أنه يثبت بالزواج الصحيح، الذي جعله طريقا أصليا في موضوع النسب 

النسب الناتج قبل الزواج لا يعترف به للعاهر الحجر"، و و  الولد للفراشللحديث الشريف:"
ي تلاقي جنسي بين الخاطبين يعتبر غير المشرع كون الخطبة هي وعد بالزواج فأ

العقد الصحيح بما جاء في نص المواد  من يتحقق ثبوت النسب الناتج عن ، و 3شرعي
  .من قانون الأسرة الجزائري 44إلى  40
 الإقرار -2

ا لا يسري الإقرار إلا إذ، و 4من قانون الأسرة الجزائري 44قد نصت عليه المادة و      
 ، فيصح هذا الإقرارر على الغيرفي غيرها لا الإقراالأبوة والأمومة و و  تعلق الأمر بالبنوة

رق السن بينهما لو كان المقر في مرض الموت بشرط أن يصدقه العقل كأن يكون فاو 
ذا كان في غير البنوة أو الأبوة،  ،يسمح بالإدعاء، وان يكون المقر له مجهول النسب، وا 

 .5أو الأمومة فلا يسري على غير المقر إلا بتصديقه من طرف المقر له فقط
 
 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  القضائي دراسة تحليلية، الاجتهادو  النسب في تشريع الأسرة بوزيد خالة،  1

 .16ص:، 2100-2101، 10جامعة الجزائر كلية الحقوق، ،صالخا
المؤرخ في  12-13متمم بالأمر و  معدل يتضمن قانون الأسرة، 0064يونيو سنة  0مؤرخ في  00-64قانون رقم   2
 .2113فبراير سنة  22
 .222 ص: ،2116 دار الخلدونية، ،10ط: بن شويخ رشيد،شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل،  3
المؤرخ في  12-13متمم بالأمر و  معدل يتضمن قانون الأسرة، 0064ة يونيو سن 0مؤرخ في  00-64قانون رقم   4
 .2113فبراير سنة  22
 .244 ص: مرجع سابق، رشيد بن شويخ،  5
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 نكاح الشبهة -3
هي أنواع في عقد و  ،1يقصد به النكاح الذي يقع خطأ بسبب غلط يقع فيه الشخصو      

 .الزواج
 لا يعلم حكما من أحكام الزواج.هو كدخول الرجل بالمرأة و  شبهة في الحكم: -أ

 كما لو تبين أنه تزوج بأحد المحرمات. شبهة في العقد: -ب
 .2عتقدا أنها زوجته، لكن ظهر له العكسة مأمر ابكدخوله  شبهة في الفعل: -ج

قرارهو  فيثبت النسب بالدخول بالشبهة في حالة إدعاء الزوج  .3ا 
 البينة -4

خر بأنه ، فإذا دعى شخص على أامرأتينو ي عبارة عن شهادة رجلين أو رجل هو      
بثبوت أثبتتها المدعي بالبينة حكم القاضي أو أبوه، أو أخوه وأنكرها المدعي عليه و  ،أبنه

 .4النسب من المدعي عليه، كما أن البينة هي أقوى حجية من الإقرار في ثبوت النسب
 ثبوت النسب بالطرق العلمية-5

"... يجوز للقاضي  من قانون الأسرة الجزائري بنصها: 41هو ما جاءت به المادة و      
بإدراج هذه بحيث أصاب المشرع الجزائري  .5اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب"

قة والرابطة الصحيحة بين العلا تثبتالتقنية في مجال إثبات النسب، فهي طريقة علمية 
سب غير أنه جعلها قد أجاز المشرع اللجوء للطرق العلمية في إثبات الن، و ابنهو الأب 

أقوى دليل لثبوت النسب هو الزواج  نه يعتبر أليس طريقا مطلقا، إذ طريقا جوازيا و 

                                                           
 .464 ص: ،2106 دط، دار بلقيس، الجزائر، قانون الأسرة الجزائري، كمال بوفروة،و  يقنسرين شري  1
ئري وفق أخر التعديلات و مدعم بأحدث إجتهادات المحكمة الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزا العربي بلحاج،  2

 .464 ص: مرجع سابق،، 2101، 18ط ،العليا
 .48 ص: مرجع سابق، كمال بوفروة،ي و قنسرين شري  3
 .240ص:  مرجع سابق، سمية عبد العزيز،  4
المؤرخ في  12-13ر متمم بالأمو  معدل يتضمن قانون الأسرة، 0064يونيو سنة  0مؤرخ في  00-64قانون رقم   5
 .2113فبراير سنة  22
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، فيستعين القاضي على الطرق العلمية 1ريق الوحيد لنفي النسب هو اللعانالطو  الصحيح
من بين الطرق العلمية التي معرفة القرابة القوية بينهما، و لأمه و  الابنفي إثبات نسب 

تتواجد في جسم الإنسان كالمني  ن يعتمد عليها القاضي البصمة الوراثية التيأيمكن 
المشرع الجزائري لم يكن صريحا في الفقرة الدم، و  أو جذور الشعر، أو عيناتق، الريو 

التي تتمثل في رة في تبيان هذه الطرق العلمية و من قانون الأس 41الثانية من المادة 
 استخدامه يوافق على الوراثية لنفي النسب، لكن ما يفهم من مصطلح مشروعة أن البصمة

عدما كان يحصره في اللعان هو بهذا يكون قد وسع في مجال إثبات النسب بهذه الطرق و 
  .2دون غيره

 التي فيها عدم مساواة الآثارالمطلب الثاني: 
 الفرع الأول: الحقوق الخاصة بالزوج

 أولا: حق القوامة
 تعريفها -1

دارة شؤونها و و  ها، ورعايتهاظهي قيادة الأسرة وحف     تحمل المشاق من أجل توفير حياة ا 
 .3كريمة للزوجة

 أسباب القوامة -2
 هناك سببان:

الحول التي الى وضع صفات في الرجل كالقوة  و معناه أن الله تعو  السبب الفطري: -أ
 تمكنه من تحمل المشاق عكس المرأة.

 هي ما ينفق الرجال على النساء من أموال.و السبب الكسبي:  -ب

                                                           
الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري وفق أخر التعديلات و مدعم بأحدث إجتهادات المحكمة  العربي بلحاج،  1

 .400 ص: مرجع سابق،، 2101، 18ط العليا،
 .082 ص: ،مرجع سابقجيلالي تشوار،   2
عدد  ،القانون"دفاتر السيادة و " أثار عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري،و  مبدأ المساواة بين الزوجين فايزة مخازني،  3
 . 000ص: ،2102، 02



 وآثاره الزواج عقد إنشاء في الزوجين بين المساواة مظاهر               :الأول الفصل

 

40 

قتها لشؤون التربية فإسناد حق القوامة للرجل فيه مصلحة للمرأة، بحيث تخصص و      
الرجل معيشتها، و  يتكفل بأمورو  رزقها هي على يقين بأن زوجها سيوفر لهاالرعاية، و و 

رزانة التفكير كان له هذا لتي وهبها الله عز وجل من قوة وصلابة، و للمواصفات ا باكتسابه
من  هذا هو المعيار الذي جعل العطف، و و  تتميز بالرقة والحنانالحق عكس المرأة التي 

لَ  . لقول الله تعالى:"1الأسرية الزوج رئيس الخلية الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ
 .2"اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ 

 تفاقية سيداواو  موقف المشرع الجزائري-3
الجزائري بين نوعين  أوقعت المشرع من قانون الأسرة الجزائري القديم 40إن المادة      

عا الأمر الذي نجده في من الأسر، نوع يسير بدون رئاسة الزوج أو بقيادة الزوجين م
، فالمشرع بمنحه حق القوامة للرجل قد رتب 3أسر يرأسها الزوج وفق قواعد معينةالواقع، و 

ذي هذا الأمر اللأبيه إذا تم بزواج صحيح، و  لابناأثار قانونية حيث أبقى على حق نسب 
تعترف بنسب سيداو والتي تمنح للزوجة و  اتفاقيةمن  08في المادة تحفظت عليه الجزائر 

ناتج عن العلاقات غير الشرعية، وهو ما يتنافى وأحكام إليها، أي تعترف بالولد ال ابنها
كذلك فيما يخص منح الزوجة الدين الإسلامي الحنيف وأحكام قانون الأسرة الجزائري، و 

 اتفاقيةمن  08ص المادة شرعا بعد العقد ما أتى مخالفا مع نالقانون، و  قوةلقب الزوج ب
، أعطى للأم 2113بعد تعديل ى ولاية الأب على أولاده القصر و أبقى كذلك علسيداو، و 

 .4حالة غياب الأب أو حصول مانع لهكذلك هذا الحق في 
 
 
 
 

                                                           
 .43ص: دون ذكر دار النشر، ،طد  ر في فقه الحقوق الزوجية،صالمخت فهد عبد الله،  1
 .44الآية  سورة النساء،  2
 .044 ص: مرجع سابق، فايزة مخازني،  3
 .21 ص: ،مرجع سابق سمية بوكايس،  4
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 ثانيا: حق الطاعة
 تعريفه-1

طلب مرضاته في غير رغباته، وطلباته و  تجابةاس هو موافقة الزوجة لزوجهاو      
 .1معصية الله، فأساس هذا الحق هو القوامة التي تقابلها الطاعة

داخلها في فهو حق منح للزوج منذ القدم فلا يمكن أن تقوم الأسرة، أو تتخيل العيش      
الأمور ل محكم في مجالكن هذا الحق مقيد و  لرب الأسرة. التقديرو  الاحترامجو لا يعمه 

 الاستجابةعليها ، و 2معصية بارتكاب، فلا يمكنه أمرها القانونالغير مخالفة للشريعة و 
 .3النفاسوجد العذر الشرعي، كفترة الحيض و لطلبه لدعوتها في الفراش،إلا إذا 

 تفاقية سيداواو  موقف المشرع الجزائري-2
على:"يجب على الزوجة من قانون الأسرة القديم في فقرتها الأولى  40نصت المادة      

قد نصت هذه المادة على وجوب إطاعة رئيس العائلة" و  باعتبارهراعاته مو  إطاعة الزوج
المؤرخ في  13/12الزوجة لزوجها، إلا أن المشرع الجزائري قام بإلغائها بموجب الأمر 

معترف به للرجل منذ القدم فإلغاء المشرع ، وحق الطاعة ثابت و 2113فبراير  20
يداو هو س اتفاقيةهذا الأمر الذي في نظر المادة هو أيضا إلغاء لهذا الحق، هي لهذالجزائر 

 03هو الأمر الذي تحفظت عليه الجزائر في الماد ، و والاستبدادنوع من التسلط والتحكم 
سيداو فحق التنقل للمرأة المنصوص عليه فيها مرتبط بطاعة زوجها،  اتفاقيةمن  4فقرة 

 03من قانون الأسرة القديم هو تعديل لتحفظه على المادة  40مادة فإلغاء المشرع لنص ال
 .4سيداو اتفاقيةمن 
 
 
 

                                                           
 .48 ص: مرجع سابق، فهد عبد الله،  1
 .60 ص: محمد لمين لوعيل، مرجع سابق،  2
 .42 ص: مرجع سابق، فهد عبد الله،  3
 .83 ص: مرجع سابق، سمية بوكايس،  4
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 التأديبثالثا: حق 
عدم أداء و ، 1خروجها عن طاعة زوجهاالحق يكون في حالة نشوز الزوجة و إن هذا      

 الواجبات التي ألزمها الدين الحنيف بالقيام بها أو في حالة تقصيرها، لقوله تعالى:"
تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلََّ  وَاللََّّ

 .2"تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا
 التأديبوسائل  -1

 الضرب.الهجر في المضجع، و و  ي: الوعظوه التأديبالذكر وسائل  بينت لنا الآية سالفة
 لأسلوب اللين الخالي من التعصب والخشونة،ا استعمالإلى  حيث يلجأ الرجلالوعظ: -أ
لا يريد الضر بها، ل لها فكرة أنه يريد لها الخير و الموعظة الحسنة لكي يوصالتعنيف، و و 

عاليم ذلك بتته و من عصيانها وتمردها، وعدم طاع لربما يكون لجوءه لهذا الأسلوب يحد
 ، لمبادئ الإيمان المنصوص عليها شرعا.الامتثالوجوب الدين الإسلامي مع ضرورة و 

م نجاح الوعظ، هي الوسيلة التي في المرتبة الثانية في حالة عدالهجر في المضجع:  -ب
صحة، هو أن يهجرها في الفراش بأن يوليها ظهره، فلا فبالتعريف الأصح والذي له قوة و 

 .3لا يجوز هجرها أكثر من ذلكولا يكلمها إلا بقدر قليل جدا و تجامعه 
المقصود به هو الضرب إخفاق الوعظ والهجر، و  هو ثالث وسيلة بعدالضرب:  -ج
 استعمالجروح في جسدها، فلا يشرع في و  خفيف الغير مبرح، المسبب لأثار وكسورال

ذا لم تعدل عن مضجع، و في ال الضرب إلا بعد إجراء وتكرار الصلح بالوعظ، ثم الهجر ا 
أن يكون ط أن لا يضربها إلى موضع الوجه و عصيانها كان له الحق في الضرب، بشر 
 .4بسبب أمر مشروع كعدم القيام بواجباتها

 
 

                                                           
 .42 ص:مرجع سابق، كمال بوفروة،و  نسرين شريقي  1
 .44الآية  سورة النساء،  2
 .41 ص:مرجع سابق، فهد عبد الله،  3
جامعة  روحة دكتوراه،كلية الحقوق،طأ القضائي الجزائري، الاجتهادالحقوق الزوجية على ضوء  ربيحة إلغات،  4

 .224 ص: ،2100-2101، 10الجزائر
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 اتفاقية سيداوو موقف المشرع الجزائري -2
العلاقة الزوجية، حيث كوسيلة لإصلاح  التأديبتعامل المشرع الجزائري مع حق      

زوجته قبل أن يتجه إلى القضاء  تأديببتمتعه بحق القوامة منح له حق ج و أن الزو 
لحل الخلافات، فهو يستعمل هذا الحق من أجل عدم تضخيم الأمور بشرط ألا 
يتعسف في هذا الحق، كأن يهجر الزوج زوجته لمدة تتجاوز الأربعة أشهر فهنا يتحول 

الملاحظ و  ،ي إلى الفرقة الزوجيةإلى وسيلة للهلاك، تؤذ للتأديبهذا الحق من سلطة 
لغاء النص في قانون الأسرة الجديد و  لتأديبابعدم نصه على حق و  أن المشرع  ا 

هذه السلطة  استعماليتمادون في القديم، قد أصاب في هذا نظرا لكون الأزواج 
 .1التسلط على زوجاتهمو  الاستبدادممارسة و 
الجزائري قد ألغاها بموجب الأمر الملاحظ فيما يخص هذه الحقوق أن المشرع و     
هذا التعديل جاء و  حيث ركز في تعديله على الحقوق المشتركة بين الزوجين، 12/13

الجمعيات الدولية و  الاتفاقياتنتيجة للضغوطات التي واجهها المشرع الجزائري من 
 التي تنادي بالمساواة الكاملة بين الجنسين في جميع الحقوقو  سيداو، اتفاقيةخاصة 
لها  استجابقد كان المشرع ذكيا في تعامله مع هذه الضغوطات بحيث و  الزوجية،

، مع عدم مخالفته لأحكام التأديبحق و  بإلغاء الحقوق الخاصة بالزوج كحق الطاعة
الشريعة الإسلامية التي هي مصدر قانونه، حيث لم يلغي هذه الحقوق بنصوص 

ع المسائل التي لم يمجلإسلامية في إلى أحكام الشريعة اواضحة، بل أجاز الإحالة 
 .2من قانون الأسرة الجزائري 222يرد الذكر عليها في قانون الأسرة بنص المادة 

 
 
 
 
 

                                                           
 .003 ص: مرجع سابق، سمية بوكايس،  1
 .008 ص: فايزة مخازني،مرجع سابق،  2
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 الفرع الثاني: الحقوق الخاصة بالزوجة
نص عليه  الذيمن أهم الحقوق التي تجب على الزوج نحو زوجته هو حق النفقة     

جب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو بنصها:" ت 24قانون الأسرة في المادة 
 ".1من هذا القانون 61و 20و 26دعوتها إليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد 

 مشروعيتهاو  أولا: تعريف النفقة الزوجية  
 تعريف النفقة -1

عرفها المالكية: بقولهم و  السكنى،و  الكسوىو  عرف الحنفية: النفقة بقولهم هي الطعام     
 الحنابلة عرفوها: بأنها كفاية من يمونه خبزاو  معتاد حال الأدمي دون سرف، هي قوام

داماو  توابعها، أما قانونا فتطلق كلمة النفقة على ما يصرفه الزوج على و  مسكناو  كسوةو  ا 
كل ما يلزم المعيشة بحسب المتعارف و  علاجو  كسوةو  أقاربه من طعامو  أولاده،و  زوجته،

 .2الزوجبحسب وسع و  عليه بين الناس
 مشروعيتها -2

وَالْوَالِدَاتُ الفقهاء على أن النفقة الزوجة واجبة على زوجها واجبة لقوله تعالى:" اتفق     
لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  دَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ يُرْضِعْنَ أَوْلَا 
 .3الْمَعْرُوفِ"وَكِسْوَتُهُنَّ بِ 

منفعته فعقد و  الزوجة النفقة على زوجها هو جزاء احتباسها لحقه استحقاقفسبب     
أن تقوم و  الزواج متى وقع صحيحا صارت الزوجة حلالا له لا يحل لغيره أن يستمتع بها،

 .4شِون البيتو  بالمقصود من الحياة الزوجية من تربية الأولاد
 

                                                           
المؤرخ في  12-13متمم بالأمر و  معدل الأسرة، يتضمن قانون 0064يونيو سنة  0مؤرخ في  00-64قانون رقم   1
 .2113فبراير سنة  22
 مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،كلية الحقوق، وجوب النفقة في قانون الأسرة الجزائري، أوريدة بوترفة،  2

 .6 ص: الجزائر، جامعة يوسف بن خذة،
 .244 :البقرة  3
 .024 ص:،  0008الجزائر، ر الكتاب،ص، قط:د  في الشريعة الإسلامية،حقوق المرأة  مولاي ملياني بغدادي،  4
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 وجيةثانيا:شروط وجوب النفقة الز 
الزوجة للنفقة هو  استحقاقسبب  أنسالفة الذكر يفهم  24من خلال نص المادة     

الزوجة للنفقة هو جزاء  استحقاقبالتالي فسبب و  بدعوتها إليه ببينة أوالدخول بها 
لا يكون سببا لوجوب النفقة إلا بتوافر  الاحتباسلكن هذا و  ،1منفعتهو  لحق الزوج احتباسها

 .24من المادة  استنباطهاالتي يمكن و  مجموعة من الشروط
 الزواج الصحيح -1

مكرر من  0و 0يجب أن يكون الزواج صحيحا شرعا إستوفى أركانه طبقا للمادة      
الذي يكون من الزوج على زوجته أو  الاحتباسبشرط وجود و  قانون الأسرة الجزائري،

 طلا لا تجب لها النفقة الزوجية،لهذا كان المعقود عليها عقدا فاسدا أو باو  له، الاستعداد
 عليه فإن المعتدة بعد عقد زواج صحيح تجب لها النفقة.و 
 الدخول بالزوجة -2

الزوجة  فانتقاللم تتم،  أوأي الخلوة الصحيحة بالزوجة سواء تمت المخالطة الجنسية      
الشرعية  ثارالآالزوج بها في بيته يعتبر دخولا فعليا، يترتب عليه  اختلاءو  لبيت الزوجية

 .2يوجب نفقتهاو  للزواج
 مشتملَّت النفقة ثالثا:
من الأسرة بأنه:"تشمل النفقة:الغذاء، الكسوة،  26نص المشرع الجزائري في المادة      
 .3العادة"و  ما يعتبر من الضروريات في العرفو  ،أجرتهالسكن أو و  العلاج
وجية ورد على سبيل المثال لا تعداد مشتملات النفقة الز  أنيتبين من نص المادة و      

الحصر، بدليل أن المشرع الجزائري قرر أنه يمكن أن يضاف إلى النفقة كل ما يعتبر 
النفقات و  ضروريا في عرف الناس، بما في ذلك ما المستجدات التي تطرأ على المعيشة

                                                           
 .020 ص: مرجع سابق،، 2112، 13ط ،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، العربي بلحاج  1
 .02 ص:مرجع سابق، أوريدة بوترفة،  2
المؤرخ في  12-13بالأمر  متممو  معدل يتضمن قانون الأسرة، 0064يونيو سنة  0مؤرخ في  00-64قانون رقم   3
 .2113فبراير سنة  22
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المشرع الجزائري بإضافته  أحسنقد و  .1تعليم الأولادو  بصفة عامة كمصاريف المدرسة
 العادات، ذلك أن العاداتو  العبارة الأخيرة لتشمل كل ما هو ضروري بحسب العرف

الفقهاء  تفقاأما فيما يخص تقدير النفقة فقد  .2الأعراف قد تختلف من منطقة لأخرىو 
 في حدود المعروفو  على أن النفقة الواجبة للزوجة هي نفقة الكفاية بلا إسراف ولا تقتير

يسرا مع و  كية إلى أنه يراعى في تقدير النفقة حال الزوج عسراذهب المالو  طاقة الزوج،و 
 20قد أخذ المشرع الجزائري برأي المالكية حيث نصت المادة و  ،3مراعاة أحوال الزوجية

 ظروف المعاشو  من قانون الأسرة الجزائري:"يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين
بهذا فإن تقدير النفقة هو مسألة تقديرية و  ،4لا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم"و 

ظروف المعيشة على أن لا و  تبعا لحالة الزوج الماليةو  قضاة الموضوع اختصاصمن 
لا يعفى الوالد و  السكن أو بذل الإيجار،و  التعليمو  تقل عن حد الكفاية. كمصاريف المدرسة

لو كان للحاضنة و  حتى من مشمولات النفقة باعتبارهمامن توفير السكن أو بذل الإيجار 
الوضع و  مستوى الأسعارو  يراعى في تقدير النفقة حال الزوج ووضعه المالي،و  سكن

 . 5مكانا بحكم مسبب من القاضيو  زمانا الاقتصادي
 تفاقية سيداواو  رابعا: موقف المشرع الجزائري

الزوجين، الدولية تطالب بتكريس مبدأ المساواة بين  الاتفاقياتو  إن أغلب المواثيق     
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي نادت بالمساواة بين  اتفاقيةخاصة 

منها، حيث طالبت بالمساواة بين  08من موادها خاصة المادة  الزوجين في الكثير
 ن نفس الحقوقيوطالبت بأن يكون للزوج المتعلقة بالزواج، الأمورالزوجين في مختلف 

اج، كما أكدت على أن يكون للزوجين الحقوق نفسها فيما يتعلق الواجبات أثناء الزو و 

                                                           
 .484 ص: جع سابق،ر م ،2112، 13، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، طبلحاج العربي  1
  .000 ص:فايزة مخازني،مرجع سابق،  2
 الفرقةو  ة بالزواجص:ية الخاص:مسائل الأحوال الشخ جابر عبد الهادي سالم الشافعي،و  محمد كمال الدين إمام  3
 .200-201 ص:،0006سنة  ، منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،ط:د  القضاء،و  القانونو  حقوق الأولاد في الفقهو 

المؤرخ في  12-13متمم بالأمر و  معدل يتضمن قانون الأسرة، 0064يونيو سنة  0مؤرخ في  00-64قانون رقم   4
 .2113فبراير سنة  22
 . 440، 446ص:  مرجع سابق، ،2112، 13قانون الأسرة الجزائري، ط الوجيز في شرح بلحاج العربي،  5
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التصرف فيها، فمن الواضح من نصوص و  التمتع بهاو  حرية إدارتهاو  بملكية الممتلكات
تطبيقا لمبدأ و  الدولية أن واجب  الإنفاق يكون على عاتق الزوجين معا، الاتفاقيات

كنتيجة حتمية للمصادقة و  تكاليفها،و  المساواة تساهم الزوجة في مصاريف الحياة الزوجية
، غير أن المشرع 1الدولية فالدول مطالبة بتكريس هذا المبدأ في قوانينها الاتفاقياتعلى 

على حق الزوجة في النفقة ذلك أن تكريس هذا المبدأ يلزم الزوجة  أبقىالجزائري 
أولادها، غير و  وجهاز و  يجبرها على الإنفاق على نفسهاو  بالمشاركة في تحمل أعباء المالية

أن المشرع قد أعطى للزوجة الحق في التصرف في مالها كما أجاز للزوجين الإتفاق على 
 .2الأموال المشتركة بينهما

 
 

 
 
 

 
          

              
 

 
 
 
 

                                                           
 .410 ص:عيساوي عبد النور، مرجع سابق،  1
 .26، 22 ص:بوكايس سمية، مرجع سابق،   2



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:
 

 

مظاهر المساواة بين الزوجين في 
 إنحلال الرابطة الزوجية و أثارها
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 تمهيد

في هذا الفصل سنتناول مظاهر و  عدة صور يأخذالرابطة الزوجية قد  انحلالإن      
أثارها، حيث قسمنا هذا الفصل لمبحثين سنتطرق و  الرابطة الزوجية انحلالالمساواة في 

الرابطة الزوجية حيث قسمنا هذا المبحث  انحلالفي المبحث الأول لمظاهر المساواة في 
المطلب الثاني و  طلب الأول سندرس فيه الطلاق بالإرادة المنفردةلأربعة مطالب، الم

المطلب الرابع الطلاق و  سنتطرق فيه للتطليق، أما المطلب الثالث فخصصناه للخلع،
اهر المساواة من عدمها في أثار المبحث الثاني فسنتطرق فيه لمظ أمابسبب النشوز، 

أما المطلب للعدة، ب، المطلب الأول قد قسمناه لأربعة مطالو  نحلال الرابطة الزوجيةا
، أما المطلب الرابع متعة المطلقةالمطلب الثالث و  ،حضانةالثاني فسنتناول فيه ال

                                 متاع البيت. للنزاع حول فخصصناه
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 ةالرابطة الزوجي انحلالعدمها في  مظاهر المساواة من :المبحث الأول

 انحلالتطرق في هذا المبحث إلى مظاهر المساواة من عدمها بين الزوجين في سن     
لهذا فقد قسمنا هذا المبحث إلى أربعة مطالب يتناول كل مطلب صورة و  الرابطة الزوجية،

الرابطة الزوجية المنصوص عليها في قانون الأسرة الجزائري، حيث  انحلالمن صور 
المطلب و  المطلب الثاني التطليق،و  المنفردة، لإرادةباسنتناول في المطلب الأول الطلاق 

                                                                     أخيرا سنتطرق في المطلب الرابع للطلاق لنشوز أحد الزوجين.و  الثالث الخلع
 للزوج بالإرادة المنفردة:الطلاق المطلب الأول

هو و  هذا حق من حقوقهو  وجية قد يكون بالإرادة المنفردة للزوجحل الرابطة الز و  إن فك    
 .وأنواعه سنتناول في هذا المطلب تعريفهو  يسمى طلاقاو  ملك للزوج

 تعريف الطلاق :الأولالفرع 

 :أولا : الطلاق لغة

 .1فسخ زواجهماو  الزوجين انفصالهو الطلاق لغة 

 :الطلاق اصطلاحا :ثانيا

المآل بلفظ مخصوص، سواء كان هذا اللفظ مخصوصا و  لهو رفع قيد النكاح في الحا
 .2به أومشارا إليه  أومنطوقا مكتوبا 

و قد عرفه الأستاذ مصطفى شلبي :"هو حل الرابطة الزوجية الصحيحة من جانب الزوج 
 .3بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه بالحال أو المآل"

 

                                                           
1
 .996 ص: ، 7691بيروت لبنان، نية للكتاب،طدار المشرق، المؤسسة الو  بعة الثامنة،طال المنجد الأبجدي،  

تشريعات وفقا لأحدث ال لاق،الخلع، وحقوق الأولاد، نفقة الأقارب،طأحمد فراج حسين،أحكام الأسرة في الإسلام )ال 2
 .74ص:، 4006 ،طالقانونية(، دار الجامعة الجديدة للنشر، د 

الدار  المذهب الجعفري،و  شلبي،أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنيةمحمد فى صطم  3
 .617 ص: ،7691، 6ط: بيروت، النشر،و  باعةطالجامعية لل
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 :أنواع الطلاقالفرع الثاني

 هي :و  يتخذ عدة صور أنواحدة بل يمكن الطلاق لا يكون على صورة 

 :الطلاق الرجعيأولا

الطلاق الرجعي عند جمهور الفقهاء هو الطلاق الذي يملك فيه المطلق دون الثلاث      
طلقة أو طلقتين بغير عوض، رد مطلقته المدخول بها إلى النكاح ما دامت في العدة 

ذَا طَل  "لقوله تعالى: .1بغير إذنها أو رضاها قْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُن  فَأَمْسِكُوهُن  وَاِ 
 .2"بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُن  بِمَعْرُوفٍ 

 .3"الط لَاقُ مَر تَانِ  فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ و لقوله تعالى :"

ج مراجعة زوجته بدون يعرف الطلاق الرجعي أيضا بأنه الطلاق الذي يملك فيه الزو     
هذا ما و  العدة انتهاءهو الطلاق الذي يقع قبل و  صداق جديدينو  رضاها أي بدون عقد
من قانون الأسرة الجزائري التي تعتد بالطلاق الرجعي طالما أن  00أشارت إليه المادة 

 .4الحكم بالطلاق لم يصدر بعد

 الطلاق البائن :ثانيا

ذي لا يمكن فيه للزوج مراجعة زوجته ، إلا بموافقتها أي الطلاق البائن هو الطلاق ال     
بعد صدور و  العدة من الناحية الشرعية انقضاءهو الطلاق الذي يحدث بعد و  بعقد جديد

من قانون الأسرة  00هذا ما أشارت إليه المادة و  حكم الطلاق من الناحية القانونية،
نما لابد و  يكفي العقد عليها الحالة لاالجزائري، أما إذا طلق الزوج زوجته ثلاثا ففي هذه  ا 

                                                           
 ،4000، 7ط: القاهرة، مكتبة القاهرة للكتاب، المالية في الفقه الإسلامي،و  يةأثاره المعنو و  لاقطال وفاء معتوق حمزة، 1

 .06 ص:
 .499:البقرة   2
 .417: البقرة  3
 الجزائر، يع،ز التو و  النشرو  باعةط:دار الهدى لل لاق في الشريعة الإسلامية،ط:حي،أحكام الطسعاد سو  ر سليمانصن  4

 .94 ص: ، 4001،ط د عين مليلة،
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عليه ينقسم و  أن تنكح زوجا غيره فإذا طلقها أو توفي عنها عندئذ يحل له الزواج بها
 .1بائن بينونة كبرىو  بائن إلى طلاق بائن بينونة صغرىالطلاق ال

لم يراجعها و  إذا طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين الطلاق البائن بينونة صغرى: -1
ولا يستطيع الرجل أن يعيد  عدتها فإن طلاقها يصير بائن بينونة صغرى، انتهاء حتى

 بعقد جديد.و  مطلقته إلى عصمته إلا بموافقتها
هو أن يطلق الرجل زوجته طلقة مكملة للثلاث، فلا الطلاق البائن بينونة كبرى:  -2

يدخل بها و  زواجا صحيحا، غيرهتتزوج رجلا و  يحل للرجل نكاحها حتى تنتهي عدتها
 .2دخولا حقيقا ثم يتوفى أو يطلقها فتحل للرجل الأول

من قانون الأسرة  07و 00و لقد تطرق المشرع الجزائري إلى هذه المسألة في المادتين 
 على النحو الأتي:

من راجعها و  "من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد :00المادة 
 .حتاج إلى عقد جديد"بعد صدور الحكم بالطلاق ي

 "لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره :07المادة
 . 3تطلق منه أو يموت عنها بعد البناء"و 

 الفرع الثالث:شروط الطلاق
 يخصبعضها و  هو الزوجو  المطلق يخصيجب أن يتوفر في الطلاق شروط بعضها 

 هي الزوجة.و  المطلقة
 :شروط المطلقأولا
حد من هؤلاء فلا افلو لم يكن المطلق و أن يكون زوجا أو رسولا أو وكيلا عنه:  -1

يمكنه إيقاع الطلاق، فلا يملك الولي إيقاع الطلاق على زوجة من له الولاية عليه 
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لا يملكه غيره إلا بتوكيل منه أو إنابة صريحة منه، فيمكن و  فالطلاق حق شخصي للزوج
 .1غيره بالطلاق أو يفوض للمرأة بتطليق لنفسهايوكل  أنللزوج 

ن كان و  أي أن يكون المطلق بالغا، إذ لا يجوز طلاق الصبي أن يكون راشدا بالغا: -2 ا 
بالرجوع إلى قانون الأسرة فيما يتعلق بهذه المسألة فإنه لم ينص على ما إذا كان و  مميزا،

من  01لا أنه نص في المادة يجب أن يكون المطلق بالغا من اجل رفع دعوى الطلاق إ
عقد  بآثارعلى انه:"... يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق  قانون الأسرة

الزواج  بآثارالملاحظ أنه أعطاه أهلية التقاضي فيما يتعلق و  ،"والتزامات الزواج من حقوق
قانون  من 611من جهة أخرى فقد نص في المادة و  أثاره،و  فقط دون التعرض للطلاق

الإدارية تحت عنوان في طلب الزواج على أنه"عندما يكون أحد و  الإجراءات المدنية
 ، من قبل وليه أو مقدمه، حسب الحالة"،باسمهالزوجين ناقص الأهلية يقدم الطلب 

 بالتالي فلا يمكن للزوجين القاصرين رفع دعوى الطلاق إلا من خلال الولي أو المقدمو 
عقد الزواج  بآثارفالمشرع منحهما أهلية التقاضي فيما يتعلق  ماذلك راجع لنقص أهليتهو 

 .2دون أهلية التقاضي فيما يتعلق بأهلية الطلاق والتزامات من حقوق
أن يكون مختارا غير مكرها فلا يقع طلاق المكره  بمعنىأن يكون قاصدا الطلاق:  -3

نما دفع الأذى عن نفسه و  قلا يقصد به وقوع الطلا والاختيار لأنه بالإكراه أصبح فاسدا، ا 
 .3أو ماله كذلك لا يقع طلاق السكران عن أغلب العلماء

  شروط المطلقة ثانيا:
يشترط فيها جملة من الشروط هي: قيام و  هي الزوجة التي يقع عليها الطلاقو      

الزوجية وقت الطلاق، بمعنى أن تكون زوجة للمطلق سواء قبل الدخول أو بعده فلا يقع 
غير متزوجة بمن طلقها، بالإضافة إلى صحة عقد الزواج أي أن  امرأةعلى  الطلاق

متزوجة زواجا غير  امرأةأركانه، فلا يقع الزواج على و  يستوفي عقد الزواج جميع شروطه
ان لا تكون منتهية العدة أو مطلقة و  أن لا تكون الزوجة مطلقة قبل الدخول،و  صحيح،
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أن تكون المرأة طاهرة من الحيض إذ لا طلاق و  لاق،الزوج لحقه في الط لاستنفادثلاثا 
 .1يجب أن تكون في طهر لم يمسها الزوج فيهو  هي في حائضو  للمرأة

 الفرع الرابع:التعويض عن الطلاق التعسفي
يحكم بتعويض  أنإن الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج إذا كان تعسفيا فيمكن للقاضي      

من قانون الأسرة الجزائري، فالطلاق التعسفي هو  042دة هو ما جاءت به الماو  للمطلقة،
معيار تقدير و  ،3دون سبب معقول أو شرعيو  فك الرابطة الزوجية دون رضا الزوجة

حقه في  باستعمال الإضرار المطلقة بحيث يكون الزوجالتعسف في الطلاق هو قصد 
لزوج إذا لم يسبب الطلاق دون مبرر شرعي حيث أن او  الطلاق يقصد الأضرار بالمطلقة،

هو و  كذلك الطلاق في مرض الموتو  طلاقه على سبب جدي يعتبر متعسفا في الطلاق،
المرض الذي يغلب فيه هلاك المريض عادة، فإذا طلق الزوج زوجته في مرض الموت 
بهدف حرمانها من حقها في الميراث يكون طلاقه تعسفيا، فالطلاق هو حق مشروع للزوج 

 .4أجل الإضرار بالزوجة إلا أنه لم يشرع من

  المطلب الثاني:التطليق

أجاز قانون الأسرة الجزائري للزوجة الحق في طلب التطليق بإرادتها المنفردة إذا      
سنتطرق في هذا المطلب إلى و  ،01توافرت إحدى الأسباب المنصوص عليها في المادة 

 أسبابه.و  تعريف التطليق
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 تعريف التطليق الفرع الأول:

 التطليق لغة لا:أو 

تطليقها منه، بمعنى و  أصل كلمة تطليق يعود إلى طلق تطليقا أي طلقت المرأة زوجها
 .1مفارقتهمو  تطليق الرجل من قومه يعني تركهمو  خلاها من قيد الزواج،

  اصطلاحاالتطليق  ثانيا:

            يجبو  بناءا على إرادتها المنفردة، عن زوجها الانفصالحق طلب هو منح الزوجة     
 .2القاضي أن يجيبها إلى طلبها إذا كان هناك سبب يدعو لذلكعلى 

به في المادة بذكر أسبا اكتفىأما المشرع الجزائري فلم يتطرق لتعريف التطليق بل     
 01/74/7696جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ و  ،من قانون الأسرة 01

"من المقرر شرعا أن  حديد معنى التطليق بقولهم:حيث تطرق قضاة المحكمة العليا لت
ضي أن يحل محله في  أنه لا يجوز للقاو  الطلاق هو حق للرجل صاحب العصمة

من و  ترفع أمرها للقاضي الذي يطلقهاو  أما التطليق فهو حق للمرأة المتضررة ،إصداره
 ." 3يةثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلام

 أسباب التطليق الفرع الثاني:

                                  :من قانون الأسرة على 014نصت المادة     

                          :أن تطلب التطليق للأسباب الآتية يجوز للزوجة"

  عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج   -7
    من هذا القانون. 90و 16و 19عاة المواد مع مرا

 العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج.  -4
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 الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر.  -1
تستحيل معها مواصلة و  الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة  -6

 الحياة الزوجية.و  العشرة
 الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة.  -0
 أعلاه. 9فة الأحكام الواردة في المادة مخال  -9
 ارتكاب فاحشة مبينة.  -1
 الشقاق المستمر بين الزوجين.  -9
 مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج.  -6

 كل ضرر معتبر شرعا." -70

اهتمت  هاإلا أن ،بإرادته المنفردةو  لقد جعلت الشريعة الإسلامية الطلاق بيد الزوج     
فأعطتها الحق في طلب  ،فيما يخص إنهاء الرابطة الزوجية هاراعت جانبو  بالزوجة
التي طلبت من  ألزمت القاضي بتطليقها من زوجها إذا ما بينت صحة الأسبابو  ،التطليق

 .1اجلها التطليق

 من قانون الأسرة الجزائري نرى أن المشرع الجزائري قد 01المادة  نص باستقراءو      
أن تطلب التطليق بسببها بعشر أسباب، أما نفس المادة  حدد الأسباب التي يجوز للزوجة

قبل التعديل عددت سبع حالات يمكن للقاضي من خلالها الحكم بالتطليق عملا بأحد 
 يبقى ذلك مرهونا بما تقدمه الزوجة من أدلة لإثبات حالة من الحالاتو  الأسباب المذكورة،

الشريعة الإسلامية في هذا  لئن كانت معظم الحالات موافقة لما خلص إليه فقهاءو 
ما جاء به تعديل قانون الأسرة بإضافة ثلاث حالات أخرى وهي حالة الشقاق و  الموضوع،

 التطليق للضرر،و  المستمر بين الزوجين ومخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج
 . 2فك الحصار عن بعض الحالات الأخرى التي تتطلب شروط كثيرة فقام بالتخفيف منهاو 

من دائرة الأسباب التي تخول للزوجة طلب  وسع المشرع الجزائري قد إنو الملاحظ 
 التفريق القضائي من زوجها، على خلاف ما كان عليه قانون الأسرة قبل التعديل،
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الذي يعد من المسائل المنتشرة بين الأزواج و  غير أنه  قد اغفل ذكر مسألة الإيلاء      
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ  :"عية ذكرها الكريم في قولهبالإضافة لكونه قاعدة شر 

نْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ   1"،وَاِ 
الأربعة أشهر، أو تعليق  الايلاء هو الحلف بالله على عدم قربان الزوجة لمدة فوقو 

القربان للزوجة على ما يشق ، أو تعليق الدخول بالزوجة على عبادة أو عمل فيه مشقة 
لا يعد الحلف على أقل من أربعة أشهر إيلاء ، فالآية سالفة ذكر نصت صراحة و  عليه ،

 الهدفو  رب الزوج زوجته في مدة أربعة أشهرعلى وجوب الفرقة بين الزوجين إذا لم يق
يكون بأن يصدر و  كذلك مسألة الظهارو  .2من التفريق بين الزوجين هو لمنع ظلم الزوجة

عن الزوج عبارة تدل على تحريم العلاقة الزوجية، دون أن تدل على أرادة التفريق بل 
يقول و  ة الزوجية مع الإبقاء عليها، كأن يشبه الزوج زوجته بإحدى محارمهقتحريم العلا

قد أغفل المشرع و  ذلك من المحرمات من النساء عليه ا يشبهمو  أنت علي كظهر أمي
ذكر مسألة الظهار أيضا رغم ما يمكن أن يسببه من ضرر للزوجة يخولها أن تطلب 

 .3التطليق بسببه
   الفرع الثالث:التعويض عن التطليق

 لم ينص المشرع الجزائري على التعويض عن التطليق في قانون الأسرة القديم،     
المتمم لقانون الأسرة فجاءت المادة و  المعدل 04-50إلى هذه المسألة في الأمر  تعرضو 

جاء نص و  مكرر منه لتنص صراحة على تعويض الزوجة في حالة الحكم بالتطليق، 01
بالتعويض عن المادة كالأتي:"يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة 

 .4الضرر اللاحق بها"

بتحديد حالات  اكتفىرع الجزائري على إمكانية التعويض عن التطليق بل فلم ينص المش
بين من يجيز  اجتهاداتها اختلفتعلى قرارات المحكمة العليا التي  انعكسالتطليق، مما 
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فقد جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  من لا يجيزه،و  التعويض عن التطليق
ليست لمن و  رة شرعا أن المتعة لمن طلقها زوجهاانه:"من القواعد المقر  46/74/7699

لما كان من الثابت في قضية الحال أن الزوجة أقامت دعوى و  طلقت نفسها بحكم،
المحكمة لطلبها ووافق المجلس عليه، الذي يعد وحده عقابا للزوج  واستجابت التطليق،

متى كان و  ية،بسبب إهماله، فإن القضاء بالمتعة للمطلقة يعد مخالفا للنصوص الشرع
 .1نقض القرار جزئيا فيما يخص المتعة" استوجبكذلك 

غير أن قرارات المحكمة العليا تغيرت حيث اعتبرت أنه يمكن الحكم بالتعويض عن      
"من المقرر قانونا أنه يجوز  جاء فيه: 41/06/7669فصدر قرار عنها بتاريخ التطليق 

لما ثبت في و  ى وجود ضرر معتبر شرعا،عل استناداللزوجة طلب التطليق مع التعويض 
قضية الحال أن القضية تتعلق بزواج تام الأركان، إلا أن الزوج تأخر عن الدخول بزوجته 

يبرر التعويض الممنوح لها، مما و  لمدة خمس سنوات، فإنه بذلك يعتبر تعسفا في حقها
 .2يتعين رفض الطعن"

في القضاء م بالتعويض عن التطليق مبدأ الحك استقرو قبل تعديل قانون الأسرة فقد 
الذي  04-00الجزائري، لغياب النص القانوني الذي يؤكد هذا المبدأ، حتى صدور الأمر 

التي نصت بشكل صريح على إمكانية الحكم بالتعويض في و  مكرر 01أضاف المادة 
ذكرت عشر أسباب يمكن فيها للزوجة أن تطلب التطليق بناءا على و  حالة التطليق،

لم يبين المشرع معايير تحديد الفعل الضار و  اها دون أن يحدد المشرع كيفية إثباتها،إحد
بالتالي فإن تحديد الفعل الضار من عدمه و  الذي يمكن أن تطلب الزوجة التطليق بسببه

قد يختلف من زوجة لأخرى فما تراه ضارا زوجة و  الثقافية،و  الاجتماعيةيرجع للظروف 
 .3ة أخرىيكون ضارا بالنسبة لزوج
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 تفاقية سيداووا الفرع الرابع:موقف المشرع الجزائري

مقارنة و  من قانون الأسرة الجزائري 01من خلال تعديله للمادة و  إن المشرع الجزائري     
تجيز للمرأة طلب التطليق، بالنص القديم للمادة، نجد أنه قد وسع من دائرة الأسباب التي 

لمشرع الجزائري ثلاثة أسباب أخرى لتصبح عشرة فبعد أن كانت سبعة أسباب أضاف ا
الهدف من هذا التعديل هو محاولة من المشرع و  أسباب تخول للمرأة طلب التطليق،

عملا بالمساواة في و  الجزائري لتحقيق المساواة بين الزوجين في إنهاء الرابطة الزوجية
المقدم  6و 1رين الدورين هو ما أكده التقرير الجامع للتقريو  سيداو، اتفاقيةالطلاق حسب 

جاء فيه:"... بموجب أحكام الذي و  من الجزائر أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
القانون الجديد تم توسيع نطاق الأسباب التي يمكن أن تستند الزوجة إليها بحيث أصبح 

ر مع لا سيما بسبب عدم التوافق المستمو  بإمكان هذه الأخيرة أن ترفع دعوى قضائية،
الأحكام المنصوص عليها في عقد الزواج أو أي عقد مبرم  انتهاكزوجها أو بسبب 

 .1لاحقا..."

 المطلب الثالث:الخلع
بهذا سنتناول تعريف الخلع و  يعتبر الخلع صورة من صور فك الرابطة الزوجية     

 .موقف المشرع الجزائريو  والحكمة من تشريعه
 الفرع الأول:تعريف الخلع

 لع لغةأولا:الخ
خلعت المرأة و  أبانها من نفسه،و  منه بمالها، فطلقها افتدتخالعها إذ و  ته،أمر اخلع     

 .2منه بمالها افتدتزوجها مخالعة إذ 
  اصطلاحاثانيا: الخلع 

عرفه الفقهاء بأنه حل لعقدة الزواج بلفظ الخلع فيما معناه في مقابل عوض تلتزم به      
 .3مية ترفع حلية متعة الزوج بسبب عوض عن التطليقالزوجة، كما عرف بأنه صفة حك

                                                           
 .776 ص: مرجع سابق، بوكايس سمية،  1
 .790 ص: ،4007،ط د دار الضياء، أدلته،و  هفقهو  لاقطالجامع في أحكام ال عمرو عبد المنعم سليم،  2
 .004 ،007 ص: مرجع سابق، فى محمد شلبي،صطم  3
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 الفرع الثاني:الحكمة من تشريع الخلع
إن الحكمة من تشريع الشريعة الإسلامية للخلع هو رفع الضرر عن الزوجة، فقد      

تنفر من العيش معه، فأجاز لها الشارع الحكيم طريقا للخلاص و  تبغض الزوجة زوجها
تعوض و  من المال تفتدي به نفسها شيءالضرر عنها ببذل  دفعو  من الرابطة الزوجية

 المساواة في فك الرابطة الزوجية واضحة فكما.و  الزوج ما أنفقه في سبيل الزواج بها،
نهاء الرابطة الزوجية بإرادته المنفردة، فللزوجة و  أجازت الشريعة الإسلامية للزوج الطلاق ا 

 .1أن تنهيها بمخالعة نفسها منه
 لث: شروط الخلعالفرع الثا

من بعض نصوص  استنباطهالم يتعرض المشرع الجزائري لشروط الخلع لكن يمكن      
 قانون الأسرة.

 مقابل الخلع  أولا:
إن مقابل الخلع أو بدل الخلع الذي تقدمه الزوجة إلى زوجها ليطلقها لا يكون إلا      

يمكن أن يكون من الأشياء  المال يمكن أن يكون مبلغ من النقود كماو  مبلغا من المال،
 عبارة فقهية أكثر دقة أن ما كل ما صح أن يكون صداقو  التي يمكن تقويمها بالمال،

لم يحدد المشرع الجزائري حدا معينا فأي مقابل و  مهرا شرعا يصح أن يكون مقابل الخلع،و 
ا إذا مالي يتفق عليه الزوجين يصح به الخلع سواء مثل صداق المثل أو أقل أو أكثر، أم

يفصل في مقدار المال و  وقع خلاف حول تحديد مقابل الخلع فإن القاضي يحكم بالخلع
ذي يقدم لمثيلتها وقت صدور الذي تدفعه الزوجة على أن لا يتجاوز قيمة الصداق ال

 .2الحكم
 موافقة الزوج اشتراطثانيا: عدم 

بدون موافقة و  من قانون الأسرة الخلع حق مشروع للزوجة 06طبقا لنص المادة      
الخلع يكون بإرادة الزوجة  أنعلى هذا الأساس يمكن القول و  التعويض حق للزوج،و  الزوج

                                                           
لنيل شهادة الماجيستر في القانون المقارن،جامعة أبو بكر بلقايد  مذكرة،-دراسة مقارنة -الخلع ،المستارينور الهدى   1

 .41ص:،4071/4076س ج  تلمسان،
الشريعة و  أحكام الخلع في قانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنة بقوانين الدول العربية رابح بن غريب،  2

 97 ص:،4071، 01عدد  ،"مجلة تاريخ العلوم"الإسلامية،
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مقابل الخلع هو تعويض للزوج، فللزوجة أن تستعمل حقها في الخلع حتى و  المنفردة
في أخذ الزوج و  تتخلص من الحياة الزوجية لعدم تحمل نمط المعيشة او لكراهيتها لزوجها،

نصاف إذ هو الذي أعطاها المهرو  عدل للتعويض  .1بذل تكاليف الزواجو  ا 
 تفاقية سيداواو  الفرع الرابع: موقف المشرع الجزائري

من قانون الأسرة حيث كانت تنص قبل  06أخد المشرع الجزائري بالخلع في المادة      
يه فإن لم عل الاتفاقالتعديل على:"يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم 

 "2اق المثل وقت صدور الحكمدحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صي شيءيتفقا على 
فقد أقرت المادة حق الزوجة في مخالعة نفسها من زوجها بمقابل مال يتفقان عليه، لكن 

قبوله واجب و  رضاه، أو أن رضا الزوجو  لم تحدد ما إذا كان الخلع يقع بدون موافقة الزوج
فقد جاءت قرارات المحكمة العليا لتؤكد على مبدأ رضائية الخلع في الكثير لصحة الخلع. 

، حيث أضاف عبارة 06الذي من المادة  04-00لكن بعد صدور الأمر و   .3من قراراتها
"دون موافقة الزوج" فأصبح نص المادة بعد التعديل:"يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن 

 يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي تخالع نفسها بمقابل مالي. إذا لم 
أصبح الحكم واضحا إذ نصت  ،"4بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم 

ما على القاضي و  رضاه،و  المادة صراحة أن الخلع حق للزوجة لا يتوقف على إرادة الزوج
الزوجين على  اتفاقحالة عدم  فيو  إلا الحكم بالمقابل المالي المتفق عليه من الزوجين،

سبب و  ،5مقابل مالي يحكم القاضي بملغ لا يزيد عن صداق المثل وقت صدور الحكم
جعل الخلع دون موافقة الزوج حقا للزوجة مقابل الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج هو 

مبدأ المساواة و  محاولة لضبط النصوص القانونية المتعلقة بالطلاق بما يتماشى
                                                           

 177 ص: جع سابق،مر  دوارة تركية،  1
المتضمن تعديل قانون الأسرة الجزائري، الجريدة  4000فيفري  41المؤرخ في  00/04من الأمر  06المادة   2

 .4000فيفري  41المؤرخة في  ،70الرسمية 

 مجلة الفقه الإسلامي"،و  القضائي الاجتهادية في ظل ديل دراسة نقصالحق الأو  ةص"الخلع بين الرخ د نظيرة عتيق،  3
 .404ص: ،السياسيةو  الدراسات القانونيةو  البحوث

  
المؤرخ في  04-00متمم بالأمر و  معدل يتضمن قانون الأسرة، 7696يونيو سنة  6مؤرخ في  77-96قانون رقم 4

 4000فبراير سنة  41
 .94ص: مرجع سابق، رابح بن غريب،  5
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القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما أن  اتفاقيةص عليه ضمن المنصو 
من أجل تكريس مبدأ المساواة بين الزوجين في الطلاق فقد جعل جميع و  المشرع الجزائري

من  01ذلك حسب المادة و  للاستئنافالأحكام الصادرة في قضايا الطلاق غير قابلة 
 . 1قانون الأسرة الجزائري

 بع: النشوزالمطلب الرا

قد نص المشرع الجزائري على ذلك في و  يعتبر الطلاق للنشوز طلاقا يوقعه القاضي     
 من قانون الأسرة بنصها:"عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق 00المادة 

 2بالتعويض للطرف المتضرر."و 

 الفرع الأول: تعريف النشوز

رجوع لأحكام الشريعة الإسلامية نجد تعريف بالو  لم يعرف المشرع الجزائري النشوز     
بنفسها أو  الاستمتاعالنشوز عند المالكية أنه: "الخروج عن الطاعة الواجبة كأن منعته 

الصلاة، و  خرجت بلا إذن لمحل تعلم أنه لا يأذن فيه، أو تركت حقوق الله تعالى كالطهارة
لص من التعريف السابق أن يستخو  .3ماله"و  أو أغلقت الباب دونه، أو خانته في نفسها

لم يعتبر النشوز حالة تصيب الرجل كما ذهب إليه و  النشوز يقتصر على الزوجة فقط،
 .4 من قانون الأسرة 00المشرع الجزائري في المادة 

 الفرع الثاني: أسباب النشوز

 تتخذ أسباب النشوز عدة صور نذكر منها:

 
                                                           

1
 716،710 ص: مرجع سابق، ،بوكايس سمية  

المؤرخ  04-00متمم بالأمر رقم و  يتضمن قانون الأسرة، معدل 7696يونيو سنة  6رخ في مؤ  77-96قانون رقم   2
 4000فبراير سنة  41في 
 ص: ، دار إحياء الكتب العربية، 4 ج شمس الدين محمد عرفة الدسوقي،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  3

161. 
كلية  رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، لاق،طالو  لزواجالتعويض عن الضرر في بعض مسائل ا مسعودة نعيمة إلياس،  4

 .764 ص: ، 4070تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، العلوم السياسية،و  الحقوق
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 أولا: خروج الزوجة بدون إذن الزوج

الزوجة في البيت هو الذي يؤدي إلى تحقيق المطالب الزوجية كحق الزوجة فمكوث      
 .1تهيئ أسباب الراحة للأسرة كلهاو  تربيتهمو  عليها من إنجاب الأولاد،

 الزوجة عن تمكين الزوج منها  امتناعثانيا: 

الزوجين في أمور الحياة وواجب الطاعة الذي  اشتراكفالحياة الزوجية يفترض فيها      
جل حرم كل و  زوجها يوجب عليها تمكينه من نفسها، فالله عز اتجاهع على الزوجة يق

خارج عن نطاق عقد الزواج، فإذا تم هذا العقد كان على كل من الزوجين ان  استمتاع
كانت المرأة أهلا للجماع و  يستمتع بصاحبه، لأنه إذا تزوج الرجلو  يجب داعي الفطرة

 .2يجب عليه أيضا إذا عرضت نفسها عليهو  لب ذلك،وجب تسليمها نفسها بالعقد إذا ط

 عن السفر مع زوجها اعنالامت ثالثا:

ذهب الفقهاء إلى القول أن من حق الزوج أن يسافر بزوجته من بلد لأخر، حيث      
معه إلى المسكن  الانتقالالزوجة عن السفر مع زوجها، أو  امتناعيعتبر من النشوز 
وجة في عقد الزواج أن لا ينقلها من بلد لأخر جاز لها الز  اشترطتالجديد، لكن إذا 

 .3رفض طلب السفر معه

 الفرع الثالث: التكييف القانوني للنشوز

من قانون الأسرة سالفة  00نص المشرع الجزائري على الطلاق للنشوز في المادة      
ن المشرع لم هذا النص الوحيد الذي تناول فيه المشرع هذا النوع من الطلاق، إذ أو  الذكر

أحد الزوجين  امتثالالنشوز هو عدم و  لا شروطا لتحقيق حالته،و  يعط تعريفا لمعنى النشوز
كما يكون النشوز من و  القضاء الملزمة له بذلك، أحكام تنفيذرفض و  لأحكام عقد الزواج

ببيت الزوجية، فإنه قد يكون من الزوج كأن يتخلى عن  الالتحاقالزوجة كأن تمتنع عن 
                                                           

، دار النهضة 1ط: الحق، استعمالتجريم فكرة التعسف كوسيلة لحماية المجني عليه في مجال  هلالي عبد الله أحمد،  1

 .1661 ص: ،1991 القاهرة، العربية،
 .769 ص: مرجع سابق، مسعودة إلياس نعيمة،  2
جامعة  كلية الحقوق، روحة دكتوراه،طأ الحقوق الزوجية على ضوء الإجتهاد القضائي الجزائري، ربيحة إلغات،  3

  . 406 ص:، 4077، 7الجزائر
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التي يقوم و  . فالنشوز هو من الوقائع المادية1يغادر بيت الزوجيةو  بات الزوجية،الواج
له سلطة تقديرية في تحديد مكونات وعناصر النشوز حيث يعتمد في و  القاضي بتقييمها

قانونيا، فإذا ثبت للقاضي و  واجتماعيا تقديره لحالة النشوز على الأمور المقبولة أخلاقيا
بنشوز المدعي عليه فله أن يحكم بالطلاق  وأقتنع يه من المدعيمن العناصر المكونة إل

 .2بين الزوجين كما له أن يحكم بالتعويض عما أصاب المدعي من ضرر

 من قانون الأسرة الجزائري 55الفرع الرابع: التعويض في إطار المادة 

ة من قانون الأسر  04ذلك ثابت من نصوص القانون فالمادة و  النشوز ليس تعسف     
نصت على تعسف الزوج فقط دون الحديث عن الزوجة فالتعسف متعلق بالزوج دون 

يمكن أن يكون متعسفا إذا و  الزوجة كون الرجل له الحق في إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة
من القانون نفسه فنصت  00حقه في الطلاق لإلحاق ضرر بالزوجة، أما المادة  استعمل

عند فك الرابطة الزوجية للنشوز يحكم القاضي و  اليبالتو  على نشوز أحد الزوجين
من خلال و  ،3يحدد نشوز أحد الزوجين كما يحكم بالتعويض للطرف المتضررو  بالطلاق،

من قانون الأسرة الجزائري فالملاحظ أن المشرع أجاز للزوجين الطلاق  00نص المادة 
الزوجة، كما يمكن للزوجة  يطلب الطلاق بإرادته المنفردة لنشوز أنللنشوز، فيمكن للزوج 

الملاحظ أيضا من نص و  أن تطلب التطليق بسبب الضرر اللاحق بها من نشوز زوجها،
من قانون الأسرة أن المشرع أعطى لكلا الزوجين الحق في التعويض عن  00المادة 

بالتالي يمكن القول أن المشرع الجزائري قد أخد بمبدأ و  الضرر الناتج عن نشوز أحدهما،
الرابطة  انحلالاواة بين الزوجين فيما يخص الحق في التعويض عن الضرر عند المس

من  أكثربنصه على التعويض للضرر للزوجة في و  كذلك فإن المشرع الجزائريو  الزوجية،

                                                           
 .106 ص:مرجع سابق، ،4001، 00الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ط ،بلحاج العربي  1
 .749 ص:مرجع سابق،  عد عبد العزيز،س  2
 عين مليلة، ، دار الهدى،طد  ،ة الزوجية دراسة مدعمة بالإجتهاد القضائيطأثار فك الراب باديس ديابي،  3

 .76 ص: ، 4009الجزائر،
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 لحقه، استعمالهسوء و  حالة منها حالة نشوز الزوج هو حماية لحقوقها، من تعسف الزوج
 .1ى جميع أشكال التمييز ضد المرأةالقضاء عل باتفاقيةتأثر المشرع و 

 الرابطة الزوجية انحلالالمبحث الثاني: مظاهر المساواة من عدمها في أثار 

كان فاشلا، فقد بينت الشريعة الإسلامية الحل و  إذا لم ينجح الزواج بين الزوجين     
نهائها،و  هو حل الرابطة الزوجيةو  الذي يناسب هذا ائري في هو ما أخذ به المشرع الجز و  ا 

 الآثارأيضا نص و  نصوص قانون الأسرة، حيث نص على إمكانية حل الرابطة الزوجية،
ي قسمناه لأربعة ذهذا ما سنتطرق إليه من خلال هذا المبحث الو  ،انحلالهاالمترتبة عن 

المطلب الثاني و  مطالب، يتناول المطلب الأول العدة كأثر من أثار حل الرابطة الزوجية،
أخيرا المطلب و  حضانة، أما المطلب الثالث فخصصناه لمتعة المطلقة،سنتطرق فيه لل

 .الرابع بخصوص النزاع حول متاع البيت 

 الرابطة الزوجية حلاللانكأثر  المطلب الأول: العدة

زواجها، قبل أن يسمح  انتهاءيمكن تعريف العدة بأنها الفترة التي تقضيها المرأة بعد      
آني ليؤكد على وجوبها لقوله تعالى:" يَا أَيُّهَا ر قد جاء النص القو  ،2لها الزواج مرة ثانية

تُخْرِجُوهُنَّ مِن  النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا 
بَيِّنَةٍ"بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِ   .3ينَ بِفَاحِشَةٍ مُّ

الحكمة و  بين زوجها،و  عقد الزواج بينها انتهاءفالعدة هي واجبة على الزوجة عند      
، 4من مشروعية  العدة هي التأكد من إستبراء الرحم، فبإستبرائه كان لها الزواج برجل أخر

بينونة صغرى فهو من هذا في حالة الطلاق البائن بينونة كبرى، أما في الطلاق البائن 
عطاء فرصة للحياة الزوجية،و  أجل إعطاء فرصة للزوجين لمراجعة قرارهما حيائها من و  ا  ا 

 جديد.
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 ما يبرهن وفائها له.و  ،ىهي حداد الزوجة على زوجها المتوفأما العدة بسبب الوفاة ف

 وأنواعها  : موجبات العدةالأولالفرع 

 :الآتيةلات اتجب في الح

 ي العقد الصحيح بعد الدخول.بالطلاق ف أولا:

حالة التفريق بسبب عقد و  تجب في حالة التفريق بين الزوجين لوجود وطئ شبهة، ثانيا:
 فاسد بعد الدخول.

 .1لو بغير دخولو  بالوفاة في العقد الصحيح ثالثا:

 هي ثلاث أنواع:أما فيما يتعلق بأنواعها ف

هي ليست حاملا و  لمرأة في حيض،هذه الحالة تكون إذا كانت ا العدة بالقروء: :أولا
، هنا لا يمكن 2شبهة ووقعت الفرقة سواء بعد الدخول، أو في حالة التفريق بسبب وطئ

وَالْمُطَل قَاتُ بعد مرور ثلاث قروء أي ثلاثة أشهر، لقوله تعالى:"  لها الزواج برجل أخر إلا
من قانون الأسرة الجزائري  09ت به المادة هو ما جاءو  ،3"يَتَرَب صْنَ بِأَنفُسِهِن  ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ 

 .4بالقول:" تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل ثلاثة قروء"

  ثانيا: العدة بالأشهر:

 عدة المرأة التي لا تحيض لصغرها أو لبلوغها سن اليأس -1

هي لا تحيض أو يائسة من المحيض، فالعدة تكون ثلاثة و  إذا وقع عليها الطلاق     
في حالة مخالفتها لهذا و  لا يجوز لها أن تتزوج مرة ثانية خلال هذه الفترة،و  أشهر كاملة،
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ئِي يَئِسْنَ مِنَ لقوله تعالى:"  1زواجها يكون مصيره البطلانو  الأمر تعتبر أثمة، وَاللا 
ئِي لَمْ يَحِضْنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَ   .2"بْتُمْ فَعِد تُهُن  ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللا 

اليائس من المحيض و  من قانون الأسرة الجزائري:"... 09هو ما جاءت به المادة و      
 .3بثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق"

يائس من لكن ما يعاب على المشرع الجزائري في هذه المادة، أنه تكلم عن الو      
السبب في هذا الرأي أن قانون الأسرة قد و  لم يتطرق للصغيرة التي لا تحيض،و  المحيض

 .4ا تبلغ قبل هذا السنالمعروف أنهو  سنة كاملة، 76حدد سن الزواج ب 

 المتوفى عنها زوجهاعدة  -2

عشرة و  تعتد المتوفى عنها زوجها في حالة عدم وجود حمل لها بأربعة أشهر     
وَال ذِينَ يُتَوَف وْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَب صْنَ بِأَنفُسِهِن  أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ له تعالى:" أيام،لقو 
 .5"وَعَشْرًا

و الحكمة من هذا التحديد أن الشارع فرض أن هذه المدة هي أقصى ما تتحمله المرأة، 
 .6في البعد عن الرجال

قانون الأسرة:" تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة  من 06و هو ما جاءت به المادة 
 .7كذا زوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقده"و  عشرة أيام،و  أشهر
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 العدة بوضع الحمل -3

تكون هذه العدة للزوجة الحامل التي وقع حكم الفرقة بينهما، أو توفي عنها، أو      
حْمَالِ أَجَلُهُن  أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُن   وَمَن يَت قِ الل هَ وَأُولَاتُ الْأَ هذا لقوله تعالى:" و  طلقها،

 .1يَجْعَل ل هُ مِنْ أَمْرهِِ يُسْرًا"

من قانون الأسرة" عدة  90هو الأمر الذي جاء منصوصا عليه في نص المادة و      
 .2أقصى مدة الحمل عشرة أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة"و  الحامل وضع حملها،

 العدة انتقال: نيالثافرع ال

لم تكن تحيض من قبل، تنتقل العدة من و  إذا حدث للزوجة حيض أثناء فترة عدتها، -1
 الأشهر إلى القروء.

عدتها بالقروء، ثم أصبحت يائس من المحيض فإنها تستأنف عدتها من إذا بدأت  -4
 تعتد بالأشهر.و  جديد،

ق الرجعي، تتحول من عدة طلاق إلى عدة في حالة وفاة الزوج أثناء فترة عدة الطلا -1
 .3وفاة

 ةالعد بدء: ثالثالالفرع 

 نميز بين نوعين من العقد: 

من وقت الوفاة و  من وقت الطلاق في العقد الذي يحدث فيه دخول، العقد الصحيح:-1
 أخيرا من وقت الفسخ أو التفريق القضائي.و  توفي الزوجو  حتى لو لم يحدث دخول،
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أما بشأن و  ذلك بحيضة واحدة، أو شهر،و  من وقت الفسخ بعد الدخول، العقد الفاسد:-2
يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُم  لقوله تعالى:"  1المرأة المطلقة فلا عدة عليها

 .2ةٍ تَعْتَدُّونَهَا"طَل قْتُمُوهُن  مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُن  فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِن  مِنْ عِد  

 : نفقة المعتدةرابعالفرع ال

 أولا: المطلقة قبل الدخول

إذا طلقت الزوجة قبل الدخول بها فإنها تطلق منه طلقة بائنة بدون عدة، مصداقا      
تستحق و  ،3تَدُّونَهَا"طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْ  لقوله تعالى:"
 .4بعد الدخول بموجب العدةالزوجة النفقة 

 المطلقة طلاقا رجعيا ثانيا:

في أخرى حول هذا الأمر، فيرى الحنفية أنه تستحق  واختلفوا الفقهاء في أمور اتفق     
المالكية و  لا سكن، أما الشافعيةو  السكن، عكس الحنابلة الذين يرون أنه لا نفقه لهاو  النفقة

 .5ترى بحقها في السكن بدون النفقة، إلا في حالة حملها

السكن مدة و  المطلقة للنفقة باستحقاقخلاصة القول فإن المشرع إتبع منهج الحنفية و      
يقدمه الزوج إلى زوجته، و  يشار إليها في نفس الحكم الذي ينص على الطلاقو  عدتها،

جراءات التنفيو  وفقا لقواعد  .6ذا 

من قانون الأسرة الجزائري:"لا  97عليه المشرع الجزائري في المادة هو ما نص و      
دامت في عدة الا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي مو  تخرج الزوجة المطلقة
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لها الحق في النفقة في عدة و  طلاقها، أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبينة
 .1الطلاق"

 المطلب الثاني:الحضانة

قد عرفها المشرع و  ،2توجيه الولد لمن له حق الحضانة تعريف الحضانة بأنهايمكن      
القيام و  تعليمهو  من قانون الأسرة بأنها:" الحضانة هي رعاية الولد 94الجزائري في المادة 
 .3خلقا"و  حفظه صحةو  السهر على حمايتهو  بتربيته على دين أبيه

 الفرع الأول:شروط الحاضنين

من قانون  94زائري على شرط واحد في الفقرة الثانية من المادة نص المشرع الج     
 يشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك".و  التي جاء فيها:"...و  الأسرة

غامضا، فمثلا إذا كان شخص الحاضن و  فقد ترك مفهوم هذه الأهلية غير واضحا     
 .4مريضا أو كبيرا في السن يسقط حقه في الحضانة

 لثاني:أصحاب الحق في الحضانةالفرع ا

يعطي و  ، نجده يمنح حق الحضانة4000لسنة  04-00بتعديل قانون الأسرة بالأمر     
الأولوية للأم، التي هي أحن على المحضون، ثم يأتي الأب في المرتبة الثانية، ثم الجدة 
ة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلح

في هذه المادة فالتقنين الجديد جاء مخالفا،  انقلاباهو بهذا التعديل أحدث و  المحضون،
للنص القانوني القديم الذي يعطي حق الحضانة للجدة، ثم الخالة، ثم الأب، فهو بهذا 

                                                           
المؤرخ  04-00ر رقم متمم بالأمو  يتضمن قانون الأسرة، معدل 7696يونيو سنة  6مؤرخ في  77-96قانون رقم   1

 .4000فبراير سنة  41في 
 ص: جامعة الإسكندرية، بوعات الجامعية،طدار الم، طد أحكام عقد الزواج في الإسلام، ،يصعلي السيد الشرنبا  2

716. 
المؤرخ  04-00متمم بالأمر رقم و  يتضمن قانون الأسرة، معدل 7696يونيو سنة  6مؤرخ في  77-96قانون رقم   3

 .4000راير سنة فب 41في 
 .777 ص: مرجع سابق، محمد لمين لوعيل،  4



 وأثارها الزوجية الرابطة انحلال في الزوجين بين المساواة مظاهر        :الثاني الفصل

 

71 

هذا دائما يكون لمصلحة و  التعديل حاول أن يساوي بين جهة الأم وجهة الأب،
 .1المحضون

 مدة الحضانة هاءانتالفرع الثالث:

تنقضي مدة حضانة الذكر :" من قانون الأسرة الجزائري 90جاء في نص المادة      
للقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة و  الأنثى ببلوغها سن الزواج،و  ببلوغه عشر سنوات،

 سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية. 79للذكر إلى 

 .2حة المحضون"مصل بانتهائهاعلى أن يراعى في الحكم 

 انتهاءلذكر أن المشرع الجزائري قد حدد سن سالفة ا 90ما ورد في نص المادة      
قد أعطى المشرع السلطة التقديرية للقاضي في تمديد سن و  الحضانة بعشر سنوات،

ستة عشر سنة فترة و  الحضانة إلى ستة عشر سنة، فتكون الفترة الممتدة بين عشر سنوات
التي تختلف من منطقة لأخرى، أما بالنسبة للأنثى فقد حدد سن و  لطفلالبلوغ بالنسبة ل

 .3الحضانة لها ببلوغ سن الزواج

 الفرع الرابع:سقوط الحضانة

 اختياريةأخرى و  تسقط الحضانة لأسباب قانونية

 الأسباب القانونية -1

تسقط إذا تزوجت الحاضنة بغير قريب محرم للمحضون فربما هذا الأجنبي لا و      
ذا خالفت هذا الشرط يزول الحق في الحضانة،و  يعطف عليه لكونه ليس من صلبه،  ا 

كما تسقط حضانة الجدة أو  من قانون الأسرة الجزائري. 99هذا حسب نص المادة و 
الخالة إذا سكن محضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم، حسب نص 

حضانة في حالة الإخلال بالشروط من قانون الأسرة، بالإضافة تسقط ال 90المادة 
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 ابنهمن قانون الأسرة، كأن يكون غير قادر على تربية  94المنصوص عليها في المادة 
أيضا تسقط في حالة ما إذا أراد الحاضن أن يعيش في بلد أجنبي خارج و  على دين والده.

يشكل .و لا يمكن أن 1الوطن الجزائري، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في ذلك
يجوز  وكاستثناء عمل المرأة سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة،

الحكم بإسقاط الحضانة عنها، إذا كان هذا العمل لا يوفر الوقت الكافي لرعاية 
 .2المحضون

 الاختياريةالأسباب  -2

يج "يسقط حق الحاضنة بالتزو  :من قانون الأسرة الجزائري على 99نصت المادة      
 بالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون".و  بغير قريب محرم،

محرم يسقط حقها في الحضانة، كما  ففي حالة زواج الأم الحاضنة بأجنبي غير     
 .3استرجاعهالا يقبل و  يسقط حق الحضانة إذا تنازل عنه صاحبه

 حق الزيارةو  سكن الحاضنةالفرع الخامس:

ن الأسرة الجزائري:" في حالة الطلاق، يجب على من قانو  14جاء في نص المادة      
ن تعذر ذلك فعليه دفع بذل و  الأب أن يوفر، لممارسة الحضانة سكن ملائما للحاضنة، ا 

 الإيجار.

 الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن". ذالحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفي ىو تبق

 استثناءزه عن توفيره، كان له في حالة عجو  فعلى الأب واجب توفير سكن للحاضنة      
الأب للحكم  ذلحاضنة في مسكن الزوجية حتى تنفيتبقى او  هو توفير بذل الإيجار،و 

            تفقد الحاضنة هذا الحق إذا تزوجت برجل أخر أو ثبت و  القضائي المتعلق بالسكن،
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مذكرة من أجل  الحضانة على ضوء التعديلات الجديدة في قانون الأسرة،و  حقوق الأولاد في النسب الح بوغرارة،ص  3
 ة،دجامعة بن يوسف بن خ كلية الحقوق، ،صفرع قانون خا ن،ول على شهادة الماجستير في القانو صالح

 .96، 99 ص:،4001/ 4009الجزائر،
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لها الحق و  بيةلم يوفر لها سكن تصبح المرأة أجنو  هذه المدة انقضاءفي حالة و  ،انحرافها
، مكانية رفع دعوى فيما يخص هذا الأمرإفي منع الأب ، من دخوله لبيت الزوجية، مع 

أما بخصوص حق الزيارة فقد منحه المشرع لأحد الوالدين الذي لم يعط له حق الحضانة 
هذا و  ،1الوالدين باتفاقأما مدة الزيارة ووقتها فهو لم يحددها بل تركها و  بزيارة المحضون،

على القاضي عندما يحكم و  من قانون الأسرة الجزائري:"... 96نصت عليه المادة  ما
 .2بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة"

 الحاضنة وأجرة الفرع السادس:نفقة المحضون

 تعامل المشرع الجزائري مع النفقة التي تخض الولد المحضون على أنها واجبة     
من قانون الأسرة الجزائري:"تجب نفقة الولد  10دة ملزمة على الأب، بحيث نصت الماو 
 ولالإناث إلى الدخو  ة للذكور إلى سن الرشد،بنسالبى الأب ما لم يكن له مال، فعل
عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة،و تسقط  لآفة تستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا،و 

 عنها بالكسب". بالاستغناء

 احتياجاتتسمح  له بتوفير و  متى كانت حالته المادية مستقرة،فالأب ملزم بهذه النفقة  
ينتقل هذا الواجب من و  المحضون، أما في حالة إعسار الأب فسقط واجب النفقة عنه،

تقديم الأب ما و  هي قادرة على تقديم النفقة،و  زاجإلى الأم في حالة ما إذا كان عا الأب
نة فالمشرع عند وضعه للمواد يثبت عجزه، أما عن أجرة الحاضو  يبرهن للقاضي

لم يبين ما إذا كانت لها الحق في و  من قانون الأسرة الجزائري لم يذكرها 10،19،11،19
تحيلنا إلى أحكام الشريعة الإسلامية لكن مع  444أن المادة و  الأجرة أم لا،خاصة

الحاصل في أراء الفقهاء بين من يرى أن لها الحق في أجرة الحضانة  الاختلاف
المالكية الذين يرون أن ليس لها حق في الأجرة، أما الحنفية فيرون تستحقها و  شافعية،كال

 .3لما يراه الفقهاء اجتهاديةتظل المسألة و  إذا كانت أما،

                                                           
 .99 ص: مرجع سابق، كمال بوفروة،و  نسرين شريقي  1
2
المؤرخ  04-00متمم بالأمر رقم و  يتضمن قانون الأسرة، معدل 7696يونيو سنة  6مؤرخ في  77-96قانون رقم   

 4000فبراير سنة  41في 

 . 469،461ص:  مرجع سابق، عبد العزيز، ةيسم 3
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 تفاقية سيداواالفرع السابع:الحضانة في 

القضاء على جميع أشكال التمييز  اتفاقيةمن  07فقرة  79وفقا لما جاءت به المادة      
دائما مراعاة و  المرأة فيما يخص حضانة طفلهما،و  المرأة، فهي ساوت بين الرجل ضد

 أنعلى  رغم أن القانون الدولي لحقوق الإنسان لم ينص صراحةو  ،لمصلحة المحضون
من  04الفقرة  6لكنه يميل إلى ذلك من خلال نص المادة و  ابنهاالأم أولى بحضانة 

ري الجديد، عندما جاء بالأب في المرتبة الثانية بعد هو ما وافقه التقنين الأسو  الاتفاقية
 .1في حضانة الولد الأم

 المطلب الثالث:المتعة

من قانون الأسرة على حق المطلقة في  04نص المشرع الجزائري في المادة      
 .التعويض عن الطلاق التعسفي، إلا انه لم يأت بأي نص فيما يتعلق بالمتعة

 ة في الشريعة الإسلاميةالفرع الأول:متعة المطلق

عرف المالكية المتعة بأنها ما يعطيه الزوج للمطلقة تخفيا للألم الذي حصل لها من      
ة بأنها ما عرفها الشافعيو  يسره،و  يعطيه المطلق على قدر حاله حسب عسرهو  طلاقه إياها

من و  ما في معناه بشروط،و  مرأته المفارقة في الحياة بطلاقيجب على الزوج دفعه لا
خلال هذه التعاريف يمكن القول أن المتعة هي ما يدفعه الزوج من مال لزوجته بعد 

لاَّ  المتعة مشروعة لقوله تعالى:"و  .2الطلاق ليخفف عنها ألم فراقها بسبب الطلاق
ةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَ  جُنَاحَ 

  .3الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ"

                                                           
 .144 ص: مرجع سابق، تركية دوارة،  1

 ،وت القانون"ص:مجلة " قانون الأسرة الجزائري،و  لقة في المتعة بين الشريعة الإسلاميةطمة بن عيشوش،حق المطفا 2
 .799 ص: ،4079، 07عدد ،00مجلد

 .419  :البقرة  3
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له وقع مرير و  الحكمة من تشريعها أن الفراق أو الطلاق للمرأة ليس بالأمر الهينو      
 .1فؤادها عن ألم الفراقو  اطرهايطيب خ بشيءعلى نفسيتها، فمن المناسب أن تعوض 

لم يفرض لها مهرا و  قد قال الفقهاء أن الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول بها،و      
تسريح بإحسان لها، كما أجمع الفقهاء على و  فالمتعة واجبة عليه كتعويض لها عما فاتها

، فالمتعة دخل بها زوجها فلا تجب لها غير المتعةو  أن المرأة التي لم يفرض لها مهر
 .2نوجب للزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول بها أو قبل فرض المهر

 الفرع الثاني: المتعة في قانون الأسرة الجزائري

لم ينص قانون الأسرة الجزائري على المتعة كحق من حقوق المطلقة التي أقرتها لها      
 ، 3تعسفيا ة طلاقاتعويض كحق من حقوق المطلقالشريعة الإسلامية، إنما نص على ال

من قانون الأسرة الجزائري نجد أنه لتستحق المطلقة  04نص المادة  وباستقراء     
 التعويض عن الطلاق التعسفي لابد من توفر شرطين هما:

أن يتبين للقاضي أن الزوج تعسف في الطلاق بإثبات أنه قصد بالطلاق الإضرار  -7
 .بالزوجة

 .لاق ضررأن يصيب الزوجة من جراء الط -4

الملاحظ أن المتعة تختلف عن التعويض عن الطلاق التعسفي في كون المتعة تجب و     
بمجرد الطلاق، أما التعويض عن الطلاق التعسفي فيجب لعدم توفر سبب شرعي 

الذي و  الشريعة الإسلامية عكس التعويض أحكامأيضا أن المتعة ثابتة في و  للطلاق،
 .4الحق تعمالاسيستند على نظرية التعسف في 

                                                           
"مجلة الجامعة العربية الأمريكية  ة،يصالشخ الأحوالقوانين و  لاق بين الفقهطال متعة عبد الحميد كردي بني فضل،  1

   91ص:،07عدد ،04مجلد ،للبحوث"
 44 ص: مرجع سابق، باديس ديابي،  2
 ،صلاق التعسفي،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاطعلاقته بالتعويض عن الو  حق المتعة لبنى لمين،  3

 .90 ص:، 4070-4076، 07جامعة الجزائر كلية الحقوق، رة،فرع قانون الأس
 .760 ص: مرجع سابق، مة بن عيشوش،طفا  4
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 المطلب الرابع: النزاع حول متاع البيت

الرابطة الزوجية، يتنازع عليه  انحلاليعتبر النزاع حول متاع البيت أثرا من أثار      
هو الأمر الذي تفصل المحاكم فيه و  أو فك العقد الذي يربطهما، انتهاءالزوجان بعد 

 .ء صعوبة، في البث في هذا الخصامبحيث يجد القضا

 لفرع الأول: تحديد مفهوم متاع البيتا

لكن من خلال بعض و  لم يورد المشرع الجزائري تعريف محدد لمصطلح متاع البيت     
  المخصصة و  قرارات المحكمة العليا فهو مجموعة الأشياء الموجودة في منزل الزوجية،

 ا المصوغاتالتلفاز، أمو  البرادو  الأغطيةو  للأشغال المشتركة داخل المنزل، كالأفرشة
سيارة الزوج الخاصة به فهي لا تندرج ضمن ما و  أدوات الزينة التي تتزين بها الزوجة،و 

 .1يعرف بمتاع البيت

 الفرع الثاني:الإثبات في النزاع حول متاع البيت

 اليمين على من أنكرو  قاعدة البينة على من إدعى أولا:

هذا ث بتقديم قائمة، يذكر فيها يقوم أحد المطلقين بالمطالبة في حقه على الأثا     
ما نراه عادة أن المطلقة هي من تقوم بهذا الإدعاء كون أن متاعها متواجد في و  الأخير،

 مسكن الزوج فنكون أمام حالتين:

يحكم القاضي لصالح المدعي مع إلزام المدعى عليه بإيداع المتاع، في الحالة الأولى:
 حالة إقرار المدعى عليه وجود المتاع.

نكار المدعي و  يطلب القاضي إثبات وجود المتاع في حالة إدعاء المدعىلحالة الثانية:ا ا 
 عليه.

                                                           
 .769 ص: سابق،  رجعم ،عبد العزيز سعد  1
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، فهو ذات الأمر المطبق عند أنكراليمين على من و  ىقاعدة البينة على من إدعو      
 .1أخذها إياهو  استلامهانكار المدعى عليه مع زعمه إعدم و  إدعاء المطلقة

 ثانيا:اليمين

من القانون المدني،يعتبر كل ناكل عن أداء اليمين  16جاء في نص المادة  طبقا لما     
 .2خاسرا للدعوى

، أما بخصوص القاضي في تحديد الطرف الذي يوجه إليه اليمين يدققعادة ما لا و     
 .3ليس للزوجو  الأغراض الخاصة بالنساء فيوجه اليمين إلى الزوجةو  الأثاث

 مكان أداء اليمين ثالثا:

لم يأتي المشرع الجزائري بتبيان المكان الذي تؤذى فيه اليمين، لكنه ذكر كيفية      
من قانون  616، 611ذلك بالرجوع المادتين و  الإجراءات المتبعة فيها، أوأدائها 

بحضور الخصم و  التي تقضي بأن يحلف الخصم بنفسه في الجلسة،و  الإجراءات المدنية
صدور صيغة اليمين بعبارة:"أحلف بالله و  الجلسة،مكان و  أو بعد تبليغه بتاريخ الآخر

بالتالي تؤول أحكامهم إلى و  مخالفة القضاة لهذه الإجراءات يعتبر خرقا لها،و  العظيم"،
 .4الإلغاء أو النقض

لأداء اليمين لما له من و  القضاء كمكان للسير الحسن لهذه الإجراءات اتخذلهذا و      
جهة التقليل من المصاريف التي تدفع من أجل هذا كذلك من و  قوة في الإثبات،و  حجية

 .5الغرض
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 الدليل في إثبات المتاع انعدامحالات  الفرع الثالث:

من قانون الأسرة بحيث نصت على ثلاث  11هو الأمر الذي وضحته المادة و      
 هي:و  حالات يمكن تطبيقها، إذا لم يوجد ما يثبت به المتاع المتنازع عليه

الطرفين على  اتفاقيشترط لقيام هذه الحالة على وجة أو ورثتها مع اليمين:القول للز  -1
كان الأثاث من و  لم تقدم دلائل،و  وجود متاع البيت، فإذا زعمت الزوجة ملكية المتاع
 المعتاد للنساء توجه لها اليمين مقابل الحكم لها به.

لى الزوج، كذلك نفس الأمر الذي يخص الزوجة يطبق ع القول للزوج مع اليمين: -2
 .1فيحكم له بالأثاث بعد توجيه اليمين له

، بشيءعلى الملكية المشتركة  اتفاقإذا حدث بينهما  تقسيم المشتركات مع اليمين: -3
يؤديان اليمين على ذلك مع التقسيم بينهما، أما في حالة إنكارهما فتطبق القواعد العامة 

 .2في الإثبات

 تنازع عليه في حالة وفاة أحد الزوجين المتخاصمينالم المتاع الفرع الرابع:مصير

في حالة وفاة أحد يحق للورثة المطالبة بمتاع البيت الخاص بالطرف المتوفى،      
في المقابل يتمسك الطرف الأخر بالمتاع المملوك له و  الزوجين المتخاصمين أثناء النزاع،

تطبق القواعد و  ،3ود إن وجدواعلى شهادة الشه الأولىالذي تسند بالدرجة و  برفع دعوى،
 .4الخاصة بالنزاع بين الزوجين

 

 

 
                                                           

 . 700 ،706 ص: مرجع سابق، باديس ديباني،  1
 .60 ص:كمال بوفروة، مرجع سابق،و  نسرين شريقي  2
 .406 ص:القضائية والتشريعية،مرجع سابق، الاجتهادات، قانون الأسرة الجزائري مدعما بأحدث عبد الفتاح تقية  3
الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري وفق أخر التعديلات و مدعم بأحدث إجتهادات المحكمة  بلحاج العربي،  4

 .111 ص:مرجع سابق،، 4070، 09العليا، ط



 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة



 خاتمة

 

80 

 اتفاقيةالذي نصت عليه و  من خلال دراستنا لموضوع مبدأ المساواة بين الزوجين     
كرسه المشرع الجزائري في نصوص قانون و  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

بتطرقنا لمظاهر المساواة من عدمها بين الزوجين، يتبين لنا أن المشرع الجزائري و  الأسرة،
 اة بين الزوجين في العديد من المسائل المتعلقة بإنشاء عقد الزواجقد أخد بمبدأ المساو 

 ، فمن حيث إنشاءه نص المشرع على وجوب توافر ركن الرضالانحلاله بالإضافةأثاره و 
هو الركن الوحيد في عقد الزواج، وأيضا يتضح تكريسه لمبدأ المساواة في شروط عقد و 

لزام طالو  الزواج من حيث توحيد سن الزواج بي الزواج بإجراء الفحوصات الطبية نفسها ا 
ن كانت تبدو لا تكرس المساواة و  التيو  أبقى على بعض الشروطو  سواء للرجل أو المرأة، ا 

كون قانون الأسرة مستمد من الشريعة و  بين الزوجين إلا أنها شروط لها خلفية دينية
شكليا في عقد  الذي جعل حضورهو  الإسلامية كان لابد من النص عليها، كشرط الولي

الزواج، أما بخصوص أثار عقد الزواج فقد نص المشرع على الحقوق المشتركة بين 
على الاموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية، كما أبقى  الاتفاقو  الاشتراطحرية و  الزوجين 

لأن مبدأ المساواة بين الزوجين و  على نظام التعدد في الزوجات رغم تقييده له بعدة شروط،
في إنحلال  تكريسه علق بجميع نواحي الحياة الزوجية، فقد حاول المشرع الجزائرييت

الرابطة الزوجية حيث وسع من دائرة الأسباب التي يمكن أن تطلب الزوجة التطليق 
لجعل الخلع حقا أصيلا أعطاها الحق في التعويض عن الضرر، بالإضافة و  بسببها

بقى على حق الزوج في إنهاء الرابطة الزوجية أو  للزوجة لا يجب فيه توافر رضا الزوج،
يمكن و  بإرادته المنفردة غير أنه منح الزوجة الحق في التعويض عن الطلاق التعسفي،

التي جسدها المشرع و  القول أن هذه المظاهر ماهي إلا تكريس لمبدأ المساواة بين الزوجين
 جميع أشكال التميز ضد المرأةالجزائري في قانون الأسرة تأثرا منه بأتفاقية القضاء على 

لما كانت هذه الدراسة تهدف إلى توضيح مظاهر المساواة بين الزوجين في قانون الأسرة و 
 تحليل هذا الموضوع إلى النتائج التالية:و  ئري، فقد توصلنا أثناء دراسةالجزا

مظاهر المساواة في قانون الأسرة الجزائري لم تخرج عن نطاق أحكام الشريعة   -1
 الإسلامية.
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تكريس المشرع الجزائري لمبدأ المساواة بين الزوجين شمل العديد من مسائل عقد   -2
 الزواج.

تأثر قانون الأسرة الجزائري بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد من   -3
 .المساواة بين الزوجين ي جعلته يكرس مبدأالأسباب الرئيسية الت

محاولة المشرع الجزائري الموازنة بين احكام إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز   -4
سلامية لقانون المحافظة على الخلفية الإو  قانون الأسرة الجزائري من جهةو  ضد المرأة 

 الأسرة من جهة اخرى.
 لقانوني مع الرجل فيما يتعلق بالحياة الزوجية.موازنة مركزها او  ترقية حقوق المرأة  -5
مبدأ المساواة بين الزوجين رغم شعاراته الرنانة فهو مبدأ غير واقعي فأساس إن   -6

المودة كما جاء في أحكام الشريعة الإسلامية، و  الرحمةو  المعاملة الزوجية هو العدل
ضاء على جميع أشكال أما المساواة الكلية بين الزوجين التي تنادي بها إتفاقية الق

طبيعة كل من  لاختلافذلك راجع و  التمييز ضد المرأة هي مساواة غير مجدية،
 المرأة.و  الرجل

عدم تكريس المشرع الجزائري لمبدأ المساواة بين الزوجين بشكل كامل لحساسية   -7
 الذي يغلب عليه الطابع المحافظ.و  موضوع الأسرة في المجتمع الجزائري

عدم المساواة و  التطرق لمظاهر المساواةو  ع مبدأ المساواة بين الزوجينو بعد دراسة موضو 
 :التي كرسها المشرع الجزائري في قانون الأسرة توصلنا للتوصيات التالية

أسباب الأخذ به، و  مظاهرهو  العمل على توضيح مفهوم مبدأ المساواة بين الزوجين  -1
 نظرا للفهم الخاطئ الواقع بخصوص هذا الموضوع.

عدم تجاوز و  يق نطاق مبدأ المساواة بين الزوجين في حدود الشريعة الإسلاميةتضي  -2
 حكامها كونها المرجع الأساسي لقانون الأسرة الجزائري.أ
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 القرآن الكريم

 لا: الكتبو أ

الزواج والطلاق، الجزء  أحمد الخمايشني، التعليق على قانون الأحوال الشخصية، - 
 الغوثي بن ملحة، .7891دون ذكر بلد النشر،ط مكتبة المعارف، الأول، الطبعة الثانية،

 ية،دون ذكر الطبعة، ديوان المطبوعات الجامع قانون الأسرة على ضوء الفقه و القضاء،
 .5002دون ذكر بلد النشر، ط

دون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر،  أحكام الأسرة في الإسلام، أحمد فراج حسين، - 
 دون ذكر سنة الطبع.

أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، دون طبعة، دار الكتب القانونية،  - 
 .5008ط
دون ذكر الطبعة، دار الهدى، عين مليلة،  أثار فك الرابطة الزوجية، باديس ديباني، - 

 .5009الجزائر، ط
الخلدونية،  دار الطبعة الأولى، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، بن شويخ رشيد، -

 .5009الجزائر،ط
 جيلالي تشوار، الزواج و الطلاق تجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، -

 .5007لمطبوعات الجامعية، الجزائر، ط ديوان ا دون ذكر الطبعة،
ط، دار  محاضرات في قانون الأسرة وانعقاد الزواج، د دليلة فركوس وجمال عياشي، - 

 .5072ط الخلدونية،
 الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  رمضان علي السيد الشرنباصي، أحكام الأسرة، - 

 .5001الحقوقية، بيروت، لبنان، ط
الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر،  قانون الأسرة في ثوبه الجديد، سعد عبد العزيز، - 

 دون ذكر سنة الطبع.
الجزء الثاني،  ،قي على الشرح الكبيحاشية الدسو  شمس الدين محمد عرفة الدسوقي، - 

 دون طبعة، دار إحياء الكتب العربية، دون ذكر بلد النشر.
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الطبعة الاولى، دار  يعة الإسلامية،الأحوال الشخصية في الشر  عامر عبد العزيز، -
 .7891الفكر العربي،ط

القضائية و الشريعة دراسة  الاجتهاداتقانون الأسرة مدعما بأحدث  عبد الفتاح تقية، -
 .5075دون ذكر بلد النشر،ط دار الكتاب الحديث، دون ذكر الطبعة، مقارنة،

دون ذكر الطبعة، دار  تشريع،قضايا شؤون الأسرة من منظور الفقه و ال عبد الفتاح تقية،
 .5077تالة،الجزائر،ط

دار  الطبعة الاولى، عبد القادر داودي، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، -
 البصائر، الجزائر، دون ذكر سنة الطبع.

عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة و البيت المسلم،الجزء السابع،دون طبعة،  -
 .7885طباعة و النشر و التوزيع،لبنان،طمؤسسة الرسالة لل

دار  عبد الوهاب لاف، الأحوال الشخصية في أحكام الشريعة الإسلامية، الطبعة الثانية، -
 الكويت. القلم للنشر والتوزيع،

،وفق أخر التعديلات ومدعم بأحدث قانون الأسرة الوجيز في شرح  ،حاجلب العربي -
 .5070ط، الطبعة السادسة، أحكام الزواج، 07اجتهادات المحكمة العليا، الجزء 

 العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول الزواج والطلاق، -
 7888طديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  دون طبعة،

ديوان  العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الخامسة، -
 .5001ط المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

وأدلته، دون طبعة، دار فقهه عمرو عبد المنعم سليم، الجامع في أحكام الطلاق و  -
 .5007ط دون ذكر بلد النشر، الضياء،

منشورات جامعة باجي مختار،  دون طبعة، عقد الزواج دراسة مقارنة، عيسى حداد، -
 .5002عنابة، الجزائر، ط

هرة، محاضرات في عقد الزواج و أثاره، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، محمد أبو ز  - 
 دون ذكر سنة الطبع. مصر، القاهرة،
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 دار الفكر، محمد علي السطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، الطبعة الثالثة، -
 .5070ط الأردن،

حوال الشخصية محمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأ - 
الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه والقانون والقضاء، دون طبعة، منشورات 

 .7889الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط
 الطبعة الثانية، محمد لمين لوعيل، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، -

 .5002الجزائر، ط  دار هومه،
د شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية مصطفى محم - 

والمذهب الجعفري، الطبعة الرابعة، الدار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، دون 
 ذكر سنة الطبع.

المنجد الأبجدي، الطبعة الثامنة، دار المشرق، المؤسسة الوطنية للكتاب، بيروت،  - 
 كر سنة الطبع.لبنان، دون ذ

 قصر الكتاب، دون طبعة، حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، مولاي ملياني بغدادي، - 
 .7882ط الجزائر،

دار  نصر سليمان وسعاد سطحي، أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية، دون طبعة، - 
 عين مليلة الجزائر، دون ذكر سنة الطبع. الهدى للطباعة و النشر و لتوزيع،

نور الدين أبو لحية، عقد الزواج وشروطه، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحديث،  - 
 القاهرة، مصر، دون ذكر بلد النشر.

تنازع القوانين دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الوضعية  هشام علي صادق، -
  .7881منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، ط دون طبعة، المقررة في التشريع المصري،

تجريم فكرة التعسف كوسيلة لحماية المجني عليه في مجال  هلالي عبد الله أحمد، - 
 .7880القاهرة مصر، ط استعمال الحق، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية،

 الطبعة الأولى، وفاء معتوق حمزة، الطلاق وأثاره المعنوية والمالية في الفقه الإسلامي، -
 دون ذكر سنة الطبع. مصر، القاهرة، ب،مكتبة القاهرة للكتا
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دار الفكر للطباعة  دون طبعة، الجزء السابع، الفقه الإسلامي و أدلته، وهبة الزحيلي، -
 .7885ط والتوزيع والنشر،

 المذكرات وثانيا: الرسائل 

أوريدة بوترفة، وجوب النفقة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  -
 انون، كلية الحقوق،جامعة بين يوسف بن خذة، الجزائر.في الق

إيمان بوزياني قيدومي، نظام الأموال المشتركة بين الزوجين في قانون الأسرة  -
الجزائري،مذكرة ماجستير في القانون، فرع العقود والمسؤولية،جامعة بن يوسف بن خذة. 

 الجزائر.
د القضائي دراسة تحليلية، مذكرة لنيل النسب في تشريع الأسرة والاجتها بوزيد خالة، -

 .5077-5070، 07شهادة الماجستير في القانون الخاص،كلية الحقوق،جامعة الجزائر
تركية دوارة، تكريس أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة في قانون الأسرة الجزائري،  -

-07،5071الجزائر جامعة رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في قانون الأسرة، كلية الحقوق،
5079. 

مظاهر المساواة بين الزوجين في قانون الأسرة الجزائري على ضوء  جيلالي وحياني، -
 جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان. الاتفاقيات الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،

ربيحة إلغات، الحقوق الزوجية على ضوء الاجتهاد القضائي الجزائري، أطروحة  -
 .5077-07،5070، كلية الحقوق، جامعة الجزائردكتوراه

النظام المالي المشترك في التشريع الجزائري دراسة مقارنة، أطروحة  رشيد مسعودي، -
-5002 لنيل شهادة الدكتوراه في القانون،كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،

5002. 
ثر تخلفها في الشريعة الإسلامية زبير بولعواد، أركان و شروط عقد الزواج و  - 

مجلس قضاء البويرة،  والقانون، مذكرة تخرج لنيل أجازة المعهد الوطني للقضاء،
 .5001الجزائر،
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سرور طالبي، حماية حقوق المرأة في التشريعات الجزائرية مقارنة مع اتفاقيات حقوق  -
قات الدولية، جامعة بن الإنسان، بحث لنيل شهادة الماجستير،فرع القانون الدولي والعلا

 .5000-7888عكنون، الجزائر،
سمية بوكايس، المساواة بين الجنسين في قانون الأسرة الجزائري في ضوء اتفاقية  -

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون 
-5071بكر بلقايد، تلمسان،الخاص المعمق،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو 

5071. 
طرق انحلال الرابطة الزوجية وأثارها بين الشريعة الإسلامية وقانون  سمية عبد العزيز، -

فرع قانون العقود، كلية  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، الأسرة الجزائري،
 .5072، الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العقيد آكلي محمد أولحاج، البويرة

صالح بوغرارة، حقوق الأولاد في النسب و الحضانة على ضوء التعديلات الجديدة   -
في قانون الأسرة،مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون 

 .5002/5001خاص،كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خذة، الجزائر،
وجة في ضوء الاتفاقيات الدولية وقانون الأسرة حقوق المرأة المتز  عبد النور عيساوي، -

الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .5072-5071جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،

لبنى لمين، حق المتعة وعلاقته بالتعويض عن الطلاق التعسفي،مذكرة لنيل شهادة  -
، 07كلية الحقوق، جامعة الجزائر فرع قانون الأسرة، القانون الخاص،الماجستير في 

5071-5072. 
محمد الصالح بن عومر، المساواة بين الجنسين في إبرام عقد الزواج في قانون الأسرة  -

كلية الحقوق والعلوم السياسية،  الجزائري والمواثيق الدولية، أطروحة دكتوراه الدكتوراه،
 .5072-5071تلمسان  يد،جامعة أبو بكر بلقا

التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج والطلاق دراسة  مسعودة نعيمة إلياس، -
كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبو بكر بلقايد،  رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، مقارنة،
 .5070-5008تلمسان،
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دة الماجستير في القانون نور الهدى المستاري، الخلع دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شها -
 .5072-5071المقارن، جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان،

 الاتفاقياتو  التقارير و المداخلات وثالثا: المقالات العلمية 
، المصادق عليها من 7818اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة  -

 .55/02/7882طرف الجزائر في 
حالاته، الجزاء المترتب  معاييره، التعسف في الطلاق)حقيقته، أيمن مصطفى الدباغ، -

 .07.عدد79عليه(، مجلة جامعة الأقصى، سلسلة العلوم الإنسانية، مجلد 
 .07، مجلد78بن أحمد حورية، الصداق بين التشريع والعرف، مجلة التراث، عدد -

 .7881/19/18A/ DOC، وثيقة الأمم المتحدة 18تقرير لجنة سيداو، الدورة 
حداد فاطمة و حجاب ياسين، الاشتراط في عقد الزواج بين الاعتراف القانوني  -

 .01مجلة الدراسات والبحوث القانونية،عدد ومحدودية الممارسة،
 جامعة طيبة، دراسة فقهية مقارنة، مقاصد النكاح وأثارها، حسين السيد حامد خطاب، -

 .5008المدينة المنورة،
م الخلع في قانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنة بقوانين الدول رابح بن غريب، أحكا -

 .01العربية والشريعة الإسلامية، مجلة تاريخ العلوم، عدد
مجلة  سمير عبدو، الاشتراط في عقد الزواج و تطبيقاته في قانون الأسرة الجزائري، -

 .71الإحياء، عدد
مجلة  وقوانين الأحوال الشخصية، متعة الطلاق بين الفقه عبد الحميد كردي بني فضل، -

 .07عدد ،05مجلد جامعة الجامعة العربية الأمريكية للبحوث،
مجلة  والقانون، جين في الشريعةعبد المنعم نعيمي، الحقوق المشتركة بين الزو  - 

 .72الإحياء، عدد
عطا الله غريبي، الحقوق الزوجية في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري،  - 

 .07، جزء15حوليات جامعة الجزائر، عدد
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية  عمر سدي، الحماية القانونية لحق المرأة في الصداق، -

 .5079. 05. عدد09و الاقتصادية، مجلد
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حق المطلقة في المتعة بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة  فاطمة بن عيشوش، -
 .5079، 07، عدد02مجلد  الجزائري،مجلة صوت القانون،

فايزة مخازني، مبدأ المساواة بين الزوجين وأثار عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري،   -
 .71دفاتر السيادة والقانون، عدد

مداخلة بعنوان نظام انفصال الذمة المالية للزوجين في الشريعة  فضيلة حفيظة، -
،جامعة محمد 5072ديسمبر  08-09 الإسلامية و قانون الأسرة الجزائري والمقارن

 الصديق بن يحي، جيجل، الجزائر.
محمد الصالح بن عومر، تعدد الزوجات في التشريع الجزائري على ضوء تعديل قانون  -

 .05الأسرة الأخر، مجلة الاجتهاد القضائي للدراسات القانونية والاقتصادية، عدد
قانون الأسرة، مجلة العلوم موسى مرمون، الفحص الطبي قبل الزواج مستجدات  -

 .5071، 17الإنسانية، مجلد ب، عدد
الخلع بين الرخصة والحق الأصيل دراسة نقدية في ظل الاجتهاد القضائي  نظيرة عتيق، -

 و الفقه الإسلامي، مجلة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية.
فقه الإسلامي وقانون الأسرة تعدد الزوجات بين التقييد والإطلاق في ال اليزيد عيسات،  -

 .07عدد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، الجزائري،

 الجرائد الرسمية و المراسيم التنفيذية وانين و رابعا: الق

 .712رقم  السنة الثالثة، المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمداولات، -
 .51/75/7891الصادر بتاريخ  91/705المنشور الوزاري رقم  -
   ، يحدد شروط و 77/02/5002،المؤرخ في 02/721المرسوم التنفيذي رقم -

، المؤرخ في 91/77مكرر من قانون الأسرة، رقم  01كيفيات تطبيق أحكام المادة 
5002، الصادرة في ماي 17.ر.ج.ج ع،ج 7891يونيو  08  
المتضمن  7891يونيو  8الموافق  7101رمضان  08المؤرخ في  91/77قانون رقم  -

 قانون الأسرة المعدل و المتمم.
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يتضمن قانون الأسرة معدل و  7891يونيو سنة  08المؤرخ في  91/77قانون رقم  -
 .5002فبراير سنة  51المؤرخ في  02/05متمم بالأمر 

 خامسا: قرارات المحكمة العليا
 .01، عدد 98م.ق 12052ملف رقم  05/75/7891قرار بتاريخ  المحكمة العليا، -
 .07، عدد 7881م.ق 11920ملف رقم  51/75/7892المحكمة العليا، قرار بتاريخ  -
، عدد 7889م.ق  712112ملف رقم  51/01/7882قرار بتاريخ  المحكمة العليا، -

07. 
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 الموضوعات فهرس

 العنوان الصفحة
ب-أ  مقدمة 

مظاهر المساواة بين الزوجين في إنشاء عقد الزواج :الفصل الأول 60  
مظاهر المساواة من عدمها في مقومات عقد الزواج :المبحث الأول 60  
ركن الزواج و شروطه :المطلب الأول 60  
الرضا و الصيغة :الفرع الأول 60  
شروط عقد الزواج :الفرع الثاني 60  
الشروط التي فيها عدم مساواة :المطلب الثاني 52  
الولي الفرع الأول: 52  
الصداق :الفرع الثاني 52  
التعدد في الزوجات :الفرع الثالث 06  
مظاهر المساواة من عدمها في أثار الزواج المبحث الثاني: 03  
الزوجينالأثار التي فيها مساواة بين  المطلب الأول: 03  
الحقوق الزوجية المشتركة الفرع الأول: 03  
النسب الفرع الثاني: 00  
الأثار التي فيها عدم مساواة  المطلب الثاني: 00  
الحقوق الخاصة بالزوج الفرع الأول: 00  
الحقوق الخاصة بالزوجةالفرع الثاني:  33  
الرابطة بين مظاهر المساواة بين الزوجين في إنحلال الفصل الثاني:  30

 الزوجين و أثارها
مظاهر المساواة من عدمها في إنحلال الرابطة الزوجية المبحث الأول: 26  
الطلاق بالإرادة المنفردة المطلب الأول: 26  
تعريف الطلاقالفرع الأول:  26  
: أنواع الطلاقالفرع الثاني 25  
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: شروط الطلاقالفرع الثالث 25  
عن الطلاق التعسفي التعويضالفرع الرابع:  23  
التطليق المطلب الثاني: 23  
تعريف التطليق الفرع الأول: 22  
أسباب التطليقالفرع الثاني:  22  
التعويض عن التطليق الفرع الثالث: 20  
موقف المشرع الجزائري واتفاقية سيداوالفرع الرابع:  20  
: الخلعالمطلب الثالث 20  
تعريف الخلعالفرع الأول:  20  
الحكمة من تشريع الخلع الفرع الثاني: 06  
شروط الخلعالفرع الثالث:  06  
موقف المشرع الجزائري واتفاقية سيداو الفرع الرابع: 05  
النشوز المطلب الرابع: 05  
تعريف النشوز الفرع الأول: 05  
أسباب النشوز الفرع الثاني: 00  
التكييف القانوني للنشوز الفرع الثالث: 00  
من قانون الأسرة الجزائري 22التعويض في إطار المادة الفرع الرابع:  03  
الرابطة  انحلالمظاهر المساواة من عدمها في أثار المبحث الثاني:  02

 الزوجية
الرابطة الزوجية لانحلالالعدة كأثر  المطلب الأول: 02  
موجبات العدة و انواعهاالفرع الأول:  00  
العدة انتقالالفرع الثاني:  02  
بدء العدة الفرع الثالث: 02  
نفقة المعتدةالفرع الرابع:  00  
الحضانةالمطلب الثاني:  06  
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شروط الحاضنينالفرع الأول:  06  
أصحاب الحق في الحضانة الفرع الثاني: 06  
مدة الحضانة انتهاءالفرع الثالث:  05  
سقوط الحضانةالفرع الرابع:  05  
و حق الزيارة سكن الحاضنة الفرع الخامس: 05  
نفقة المحضون و أجرة الحاضنةالفرع السادس:  00  
اتفاقية سيداوالحضانة في الفرع السابع:  03  
المتعةالمطلب الثالث:  03  
متعة المطلقة في الشريعة الإسلاميةالفرع الأول:  03  
المتعة في قانون الأسرة الجزائريالفرع الثاني:  02  
النزاع حول متاع البيتالمطلب الرابع:  00  
تحديد مفهوم متاع البيتالفرع الأول:  00  
الإثبات في النزاع حول متاع البيتالفرع الثاني:  00  
الدليل في إثبات المتاع انعدامحالات الفرع الثالث:  02  
مصير المتاع المتنازع عليه في حالة وفاة أحد الزوجينالفرع الرابع:  02  
 خاتمة 26
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